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المدكل إلى فقه الموافئعات 





المقدمَه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً -» أما بعد: 

فإن للقضاء أهمية كبيرة ومكانة عظيمة» وعلومه من 
أشرف علوم الشريعة؛ لأنها تتصل بالفصل بين المتنازعين» 
وإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وذلك مما أعلى الله ذكرف 
وشرّف أمره» وأعظم أجره. 

وفقهُ المرافعات من أحَصٌ علوم القضاء» فهو الذي يرسم 
للقاضي وللمتقاضيين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهاية 
مع بيان أحكامها وما يتصل بهاء فله من ذلك القدح المُعَلَى . 


المداخل إلى فقه المرافعات 
7 





ولقد اشتدت الحاجة إلى إبراز هذا العلم والكتابة فيه؛ 
تبصرة للمبتدئين» وتذكرة للمنتهين؛ وشاهداً على تفوق أمتنا 
في تشريعها المعصوم بالوحي”'' . 

إن الأمة المسلمة هي أمة الأصالة والتفوق في تشريعها 
المعصوم بالوحي من كتاب الله وسنة رسوله وَل وما تمر عنهما 
من أصول» فلم تجئ هذه الأمة إلى الحياة بلا رصيد لتعيش عالةً 
على غيرهاء بل إنها أمة ذات حضارة لها من الزاد العلمى 
المعصوم بالوحي ما لا تملكه أمة سواهاء فلقد كان ملواك 
النصارى في زمن مضى يَرُدُونَ الناس من سائر رعيتهم للتحاكم 
في الدماء والأموال إلى حاكم الأقلية المسلمة لديهم؛ ليحكم 
بينهم بشرع المسلمين؛ لما وجدوه في هذه الشريعة من العدل 
والإنصاف لأصحاب الحقوق”'' . 

وكانت أمم الغرب تستضيء بهذا الزاد ولا زالت» فقد 
كانت عند الحملات الصليبية تَقَتّش التراث الفقهي للمسلمين؛ 


(1) لقد درسنا جميع مسائل فقه المرافعات» وسوف نخرجها تباعاً إن شاء 
الله #» يسر الله إخراجهاء وأمدنا على ذلك بعونه . 


)0 الجواب الصحيح لابن تيمية 7/ 307 . 


الماذل إلى فقه الموافهعات ٠‏ 
حح ]| ١‏ زا 
واستفادت من ذخائره الشيء الكثي “كما كانت تفعل ذلك عند 
تواصلها مع المسلمين في الأندلس” ''. وهكذا استمرت إفادتها 
من ذلك حتى العصر الحاضر . 

حدّث الشيخ على حيدر (والذي كان حيًّا سنة : ه) 
عن إجابة علماء المسلمين فى عصره عن المعضلات الفقهية 
لدى أمم الغرب ‏ فقال وهو يتحدث عن وظائف دار الإفتاء في 
آخر عهد الدولة التركية قال : «وقد استقتيّت دار الاستفتاء هذه 
فى بعض الأحوال من قبّل دول أوربا فى بعض المسائل الغامضة 
الحقوقية)9 . / ْ 

وتَمَوُقُ أمتنا في تشريعها مما أَقَدَ به عدد من علماء الغرب 
منهم الدكتور (أتريكو إنساباتو) في كتابه: «الإسلام وسياسة 





(9) أصول المرافعات الشرعية للعمروسى ,.5١‏ القضاء الإداري للرفاعى 
لا" ٠ه‏ النظرية العامة للقضاء والإثبات للتجكانى /ا6١2‏ حو 
أدب إسلامى معاصر لأسامة شهاب 177 . 

(؟) ديوان المظالم لحمدي عبدالمنعم :06 65ل الفمه الإسلامى بين 
النظرية والتطبيق 5١65‏ 5594» وانظر في المقارنة بين قانون نابليون 
والفقه المالكي: كتاب المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبدالله على 

فر درر الحكام 011/5 . 


المدخل إلج فقه المرافعات 
- 


الخلفاء»)ء فقد قال : (فقد أوجد [يعنى الإسلام ] للعالم أرسخ 
الشرائع ثباتأ»ء شريعة تفوق في كثير من التفاصيل الشرائع 


ع 9 ١‏ 
الأوربية)"'' . 





وقد صم العزم مني على بيان مبادىٌ فقه المرافعات, 
ومقدماته» ‏ من اسمه» وحذده» وموضوعه» وثمرته» ومكانته 
بين العلوم. وفضله» واستمذاده. وحكم تَعَلّمه على القضاةء 
ومسائله» وما يلحق بذلك من المؤلفات فيه» وتنظيمه. 
وتفسيره -؟ فكان ذلك في هذا الكتاب . 

وقد انتظم هذا الكتاب في ثمانية مياحث» وخاتمة» تحت 
كل مبحث عدد من المطالب» وبيانها كما يلى : 
المبحث الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو 
الشكل. والتعريف بمفردات العنوان «المدخل إلى فقه 
المرافعات»»؛ وتعريف فقه المرافعات مُرَكباً» وبيان موضوعه. 
ومسائله. وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الآول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع 


() نقلاً عن الغزو الفكري لعبدالستار سعيد 2٠١‏ وللاستزادة من ذلك 
انظر : المدخل الفقهى للزرقا 2775/١‏ الشريعة الإلهية للأشقر ١7/7‏ . 


المجدخل إلمى فقه المراقئعات 


أو الشكل 
فقه المرافعات». وتعريف فقه المرافعات مُرَكُباً 





فاع 


المطلب الثالث : موضوع فقه المرافعات», ومسائله 
المبحث الثاني : مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم 
الشريعة يخاصة, وثمرة فقه المرافعات» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة 

وعلوم الشريعة يخاصة 

المطلب الثاني : ثمرة فقه المرافعات 
المبحث الثالث: فضل فقه المرافعات؛ ووجوب تَعَلَّمه على 
القضاة» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : فضل فققّه المرافعات 

المطلب الثاني : وجوب تَحَلّم فقه المرافعات على القضاة 
المبحث الرابع : استمداد فقه المرافعات» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات» 


ووجوب استمذاده من أصولها 


المددخل إلى فقه الموافعات 





٠١ | 


المطلب الثانى : الأأصول الشرعية التى يُسْتَمَدٌ منها فقه 


المرافعات 
المطلب الثالث: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية 
لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه 


المطلب الرابع: أثر أدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه 
المرافعات 
المبحث الخامس : مشروعية تنظيم فقه المرافعات» والإلزام به. 
وضوابط صياغةٍ وتأصيل تنظيمه: وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مشروعية تنظيم فقه المرافعات» 
والولزام به 
المطلب الثاني: ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه 
المرافعات 
المبحث السادس : الإفادة من التراث الفقهى للمرافعات» ومما 
يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات, وفيه أربعة 
مطالب : 


المطلب الأول : الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه 


المدبخل إلى فقه الموافعات 








اسمس 
المرافعات 
المطلب الثاني: التعريف بأبرز المؤلفات التراثية 
المطبوعة المتعلقة بالمرافعات 
المطلب الثالث: تبث بالمؤلفات الترائية المتعلقة 
بالمرافعات» والقضاءء والتوثيق» والإثبات 
المطلب الرابع : الإفادة مما يجري عليه العمل عند تنظيم 
فّه المرافعات 
المبحث السابع : نماذج من فقه المرافعات المُّدَوّن لدى السلف» 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه 
أبي موسئ الأشعري- رضي الله عنهما - 
المطلب الثاني: عَهُدُ عقبة بن الحََجَّاجَ إلى القاضي 
مهدي بن مسلم رحمهما الله - 
المطلب الثالث: القواعد والأحكام المقررة للمرافعات 
في هاتين الْمَدوَّنْتيْن 
المبحث الثامن : تفسير نظام المرافعات, وفيه ثلاثة مطالب: 


المدخل إلى فقه المراقعات 
-- 





المطلب الأول: المراد بنظام المرافعات» وتعريف 
التفسير لغة» والمراد بتفسير نظام المرافعات» وأنواع 
تفسير نظام المرافعات 
المطلب الثاني : أهمية تفسير نظام المرافعات 
المطلب الثالث : ضوابط تفسير نظام المرافعات 
الخاتمة : وفيها أبرز نتائج البحث 
وقد جعلت للبحث أربعة فهارس : 
١‏ - فهرس للايات القرانية مرتبة حسب ورودهافي المصحف . 
؟- فهرس للأحاديث والاثار مرتبة على الحروف الهجائية 
حسب أطرافها الواردة في الكتاب . 
'' - فهرس للمصادر والمراجع مرتبة على الحروف الهجائية 
حسب اسم الكتاب . 
1 - فهرس للموضوعات. 
وقد بذلت جهدي في تتبع مسائل هذا البحث وفروعه عند 
أهل العلم» وقمت بعزو الآيات الواردة في الكتاب إلى أرقامها 
وسورهاء وحَرَجَتُ الأحاديث والآثار» وأشير إلى تصحيح مالم 
يكن في الصحيحين أو أحدهماء وإذا احتاج النَّصِنّ المنقول عن 


المجائل إلى فقه الموافعات 





]سس 
أهل العلم لإيضاح ضمير ونحوه جعلت ذلك بين معكوفتين 
داخل النص» واكتفيت بذكر تاريخ وفاة العلم الذي يرد ذكره في 
متن الكتاب ما لم يكن من الصحابة أو يرد في نص منقول فلا 
أذكره. 

أرجو أن أكون قد حققت ما أَمَلبُّهء من إبراز مبادئ 
ومقدمات فقه المرافعات». ومعالجتها. 
عند الله» وأسأل الله -عز وجل لي ولوالدي ومشائخي وأهلى 
وعقبي وسائر المسلمين المغفرة منه-عز وجل - ولأمتنا الرفعة 
والريادة . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

ظ المؤلف _ 
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السحث الأول 


أنواع الاحكام الكلية من جهة الموضوع او الشكل . والتعريف 
بمفردات العنوان «المدخل إلى فقه المرافعات»), وبيان موصوع 
فقه المرافعات» ومسائله 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو 
الشكل 
المطلب الثانى: التعريف بمفردات العنوان«المدخل إلى فقه 
ْ المرافعات». وتعريف فقه المرافعات مُرَكباً 
وإطلاق اسم «فقه المرافعات» علئ هذا الفَنّ 
المطلب الثالث : موضوع فقه المرافعات» ومسائله 


ود 
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المطلب الأول 


انواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل 


حل يجري 
سكس ادي (لزومسصيى 
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تتنوع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل إلى 
هن(١2.‏ 
لوعين ») 
أ - نايت 
ْتُ لكل قولٍ أو فعل موجبه وحُحُمه: مثل : أحكام البيوء 
وسائر المعاملاات» وأحكام العمل والعمال» والآنكحة. 
والقصاص وسائر الجنايات» والحدود والتعازير» ونحو ذلك . 
؟- أحكام الإجراءات والرسم 
والمراد بها: تلك الأحكام التي تتناول صفة الوصول إلى 
الحق وطريقه. أو استيفائه وتنفيذه» مثل: نظام إجراءات 
التقفاضي » وصفة التحقيق في الجرائم» أو صفة تشكيل الشركة» 


() المدخل الفقهى للزرقا »5١”/١‏ تدوين الدستور الإسلامي للمودودي 
ا اتتشريع الجنائي لعودة »7177/١‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية 
لعودة »5١‏ فتاوى ورسائل 278٠/١1‏ التشريع وسّنَّ القوانين في الدولة 
الإسلامية لمفتى» والوكيل ١١‏ ١5؟.‏ أصول المحاكمات الشرعية 
والمدنية للزحيلي 47 . 


الموبخل إلى ققه الموراقفعات 
- 





ونحو ذلك . 

فمناك : جواز بيع عقار القاصر عند الاقتضاء من أحكام 
الموضوع . 

أما لزوم إذن القاضي فيه وإجراءات توثيقه فهذا يدخل في 
أحكام الإجراء والرسم . 

وقد جاءت الشريعة بالأحكام لكلا النوعين . 

وكما اعتنئ الفقهاء بأحكام الموضوع استنباطاً وتقرير 
وشرحاً فكذا اعتنوا بأحكام الإجراء والرسم»ء ومن ذلك : أحكام 
المرافعة» فقرروا أحكامها منذ رفع الدعوى حتى تنفيذهاء وفي 
ذلك ما يضاهي كل نظام إجرائي . 

فالشريعة بفروعهاء وأصولهاء وقواعدهاء ومقاصدها 
قادرة على سد حاجات البشر في جميع الأحكام في الماضي . 
والحاضرء والمستقبل» وما سكتت عنه من بعض الفروع 
فيُخركج على أصولهاء وقواعدهاء ومقاصدهاء وسوف يأتي 
مفصاك شمول أحكام الشريعة لفقه المرافعات» ووجوب 


استمداده من أصولها . 


سر 


- 


0 
جى لضي ١‏ جلي 
حم لاحن رومس 
المودبخل إلى 1 الم اقئعات 2 تهات لححكات 1 


كاد 





المطلب الثاني 


التعريف بمفردات العنوان «المدخل إلى فقه المرافعات) » 
وتعريف فقه المرافعات مُرَكباً وإطلاق اسم (فقه 
المرافعات» على هذا الفْنّ 


وفيه : 
لا تعريف المدخل لغة. وبيان المراد به هنا 
0 تعريف الفقه لغة واصطلاحاً 
0 تعريف المرافعات لغة 
0 تعريف فقه المرافعات مُرَكَاً 


م 
26 


قم 
جل ديجي ري 
سس (دجن (لزومسصى 
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المدكل إلى فقه المرافئعات 
- 





تعريف المدخل لغة. وبيان المراد به هنا : 

المدخل في اللغة: يقال: مَدْحل البيت ‏ بفتح الميم - 
لموضع الدخول إليه''' . 
والمراديه هنا : بيان مبادىّ فقه المرافعات» ومعلماته. 
تعريف فقه المرافعات: 

نتناول في التعريف بيان تعريف الفقه» ثم تعريف 
المرافعات» ثم تعريفه مُرَكَباً(فقه المرافعات) . 
الفقه في اللغة : 

فهم الشيء. وإدراكه. والعلم به" قال ابن فارس (ت : 
06هم): ...١‏ وكل علم بشيء فهو فقه"' »ومنه قوله 
- تعالى - : # وَآحَذْلَ عُقَدَةٌ من لْسَافْ 9 ٠‏ أ يفمهوأ أ فول 429 الله: ا 


.] 4 


6 مقاييس اللغة 557/5». مختار الصحاح 509. المصباح المنير 
47 . 
(0) مقاييس اللغة 547/5 . 


المودحل إلى فقه المرافعات 
-- 





الفقه في الاصطلاح : 

عند الأصوليين: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية 
بأدلتها التفصيلية"'' . 

عند الفقهاء : هو مجموعة الأحكام والمسائل التى نزل بها 

. ء. 7 . 00 

الوحي» واستنبطها المجتهدون» وافتى بها أهل الفتوى ٠‏ 
المرافعات فى اللغة : 

جَمْعٌ» مفرده: مرافعة» مأخوذة من الفعل (رَقَعَ)2 ويأتي 
لمعانٍ» منها: (رفعته): بمعنى أذعته . 

ورفع الأمر إلى السلطان رفعاًء ورفعاناً: قدَّمه إليه 


ليحاكمه عنده . 
ورفع فلان إلى السلطان أو العامل رفيعة: أي قدّم إليه 
قصّة في شأن من شؤونه . 


و(رافعه): أي : رفعه» ورافعه إلى الحاكم وغيره: رفع 


)0 روضة الناظر 254/1١‏ شرح الكوكب المنير »5١/1١‏ الأصول من علم 
الأصول لابن عثيمين؟ . 

(0) عبدالكريم النملة في حواشي تحقيق الروضة لابن قدامة 201/١‏ 
وانظر ‏ أيضاً -: البحر المحيط للزركشي »71/١‏ بلوغ السول لمحمد 
مخلوف 84. 


المدكل إلى فقه الموافعاات 





6 - 
الآمر إليه وشكاه. 


و(ترافعا) إلى الحاكم : تحاكما إليه"'' . 


وفي المعجم الوسيط : «ترافع المحامي عن المتهم أمام 
القضاء: دافع عنه بالحجة» ' . 


)»١(‏ مختار الصحاح/ 256١‏ المصباح المئير »7777/١‏ الوسيط لمجمع 

.7 1٠١ /١ اللغة بالقاهرة‎ 

وقد استعمل الفقهاء مصطلح (رفع) ومشتقاته بمعناه اللغوي . انظر 
بعض ذلك في: [فتح الباري »5٠8/4‏ مزيل الملام 2175 المغني 
١‏ عصطالب أولى النهى 595/5» الذخيرة 240/٠١‏ أصول 
الأحكام للباجي174, فتاوى ورسائل 248/177 414/17: الأحكام 
السلطانية للماوردي 24817 الفواكه البدرية”؟؟» تفسير أبى السعود 
54/١‏ جواهر العقود ل أكدثل 27/5 عون المعبود 
56 العقد المنظم للحكام ؟1757/1», أدب القاضي لابن القاص 
٠5 ١‏ 577575 الكافى لابن عبدالبر 1١/57‏ 50» أدب القضاء 
45ء حاشية ابن عابدين 5807/1 المبسوط 8/ 91: رسوم 
القضاة٠”.‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 24٠‏ تفسير ابن العربي 
؟/ 56 .]١‏ 

كما استعملوا مصطلح (محاكمة) [شرح عماد الرضا 2١/١‏ 
الطرق الحكمية١17»‏ الكشاف 7/ 575» نظام الحكم للقاسمي 
؟/ 77/256 ]. 


030 الوسيط لمجمع اللغة .71١ /١‏ 


المواخل الم فقة الموائعات 





د[ 7 
وفيه - أيضاً -: «و(المرافعة): إجراءات مقدّرة لتصحيح 
الدعوى والسير فيها)"'' . 


وهذا أقرب للتعريف الاصطلاحى منه للتعريف اللغوي . 

والمرافعة في الاصطلاح لا يظهر معناها إلا مُرَكْباً مع 
جزئها الآخر (فقه المرافعات)» وسيأتى بيانه فيما يلى : 
تعريف فقه المرافعات مُرَكباً: 

لم أقف على من عَرَّفه من علمائنا الأقدمين» وعرّفه بعض 
المعاصرين . 

فعَرّفه ظافر القاسمي (ت:054٠5١ه)‏ بقوله: «أصول 
المحاكمات. . . ويراد منها: الطرائق التي ينبغي أن تُتَبّع منذ 
بداية المحاكمة حتى نهايتها)”'' . 
تعريفه للتنظيم القضائي فقال : «التنظيم القضائي في الإسلام : 
عبارة عن مجموعة القواعد والأحكام التى توصل إلى حماية 


20 المرجع السابق . 
(؟) نظام الحكم ؟7/ 50» وانظر أيضاً ص8 17 منه . 


المجبخل إلى فقه الموائعات 
- 


الحقوق العامة» وفصل الخصومات» وقطع المنازعات)"'' . 
ويمكننا أن تعر فه : يأنه «الأحكام والقواعد التي تنظم سير 
المرافعة وما يتعلق به منل بداية الدعوى حتى الفصل فيها) . 


فقولنا: «الأحكام»: جمع حكمء والمراد بها: الأحكام 
الكلية الفقهية » من وجوبء وحرمةء وكراهة. واستحباب» 





وإباحة» وصحة» وفساد. 
وقولنا: «والقواعد» : المراد به : القواعد الفقهية'"'. مثل 
قول بعض الفقهاء : «اليمين تشرع في جانب أقوئ المتداعيين». 
وقولهم : ١لا‏ تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به . 
وقولنا: «التى تنظم سير المرافعة وما يتعلق به . . . إلخ) : 
بيان لموضوع هذا الفن وأنه أحكام سير الخصومة» وسيأتي مزيد 


بيان لموضوع هذا الفن في المطلب التالي . 


)01 التنظيم القضائي16» أصول المحاكمات الشرعية والمدنية؟١‏ . 
(0) القواعد الفقهية عَرَّفها ابن النجار بأنها: «عبارة عن صور كلية تنطبق كل 
واحدة منها على جزئياتها التي تجتها)[شرح الكوكب المنير /١‏ 1145. 


المدخل الى فكة المرافعات 
-- 


إطلاق اسم «فقه المرافقات» على هذا الفن : 

يطلق العلماء مصطلح علم القضاء''' ويتناولون فيه: 
حكم القضاء» وشروط القاضى . وطرق الحكم (الإشات). 
وكل ما يتعلق بسير الدعوى من بدايتها حتى الحكم فيها من كافة 
ما يتعلق بفقه المرافعات . 

وقد رأينا إطلاق اسم «فقه المرافعات» على كل ما يتعلق 
بسير الدعوى من بدايتها حتى الحكم فيها مما يأتي بيان مسائله 
في المطلب التالي» وذلك لشيوع الاهتمام به في هذا العصر كفن مستقل . 

ولقد أفرد السلف شروع بعص العلوم وصارت فنوناً 
مستقلة . مثل : علم الفرائض» فقد أفردوه بمصنفات مستقلة 
واعتبروه فنَآً مستقلاً مع أنه من علم الفقه» فهكذا فقه المرافعات 
هو من علم القضاء الذي هو جزء من دوحة الفقه. ولا بأس 
بإفراده كفن مستقل . 

ونتناول فى هذا الكتاب مقدمات هذا الفن ‏ فقه 


المرافعات -. 





)00 تفسير ابن العربى ”ا تبصرة الحكام 2١/١‏ البهجة /١‏ بال أدس 
القضاء لابن أبي الدم ؛ ‏ . 


و 


عن م جرىئّ 
«(نكس (دين (زومسسى 


امات 1ك ايح ييحت 1 ] _ باياثيايانيثيا 


]ع 


المدخل الم فقه المرافعات 








المطلي الثالث 


موضوع فقه المرافعات» ومسائله 


و- 
ب 


عرق 
:جر يجري 
سكس دجن («دزومسصى 


إممروج ‏ تمرات بمحعوى حمر ييييريي 


المدكل الى فقه الموراقعات 





موضوع فقه المرافعات : 
يدل التعريف السابق لفقه المرافعات على أن موضوعه 
الإجراءات القضائية لتنظيم سير الخصومة وما يتعلق به من 
أحكام حتى الفصل فيها . 
مسائل فقه المرافعات : 
مسائل هذا الفنّ - فقه المرافعات ‏ هي المسائل التي 
تتعلق بصفة رفع الدعوى» والاختصاص القضائي وأحكامه. 
وصفة إشخاص الخصومء وصفة سير الخصومة. وأحكام 
الدعوى» وشروطهاء وصفة سماع البينة من شهادة» وإقرار» 
وكتابة» ويمين» ونكول» وصفة أداء الشهود لشهاداتهم» وصفة 
استجواب القاضي لهم وداب تأديتهم للشهادة») وتسيير 
القاضي للدعوى» وصفة ذلك. وادابه» ومعرفة الحكم» 
وآثاره» ونقضه أو إجازته» ونحو ذلك . 


لأال]الأا 


واف 
-- 


جر ويم الى 
(سكس ١ن‏ (زومسسى 


01ص أت اح ماكو ا يحيايياييا 


يح 


53 قلا 


عى دصري ١‏ اقرىئّ 
سكس هن «دروميسى 


احاح بححك وحور 


المدكل إلى فقه المرافعات 
- 





المبحث الثاني 


مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة 
يخاصة» وثمرة فقه المرافعات 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم 
الشريعة بخاصة 


المطلب الثانى : ثمرة فقه المرافعات 


ص 
ع لل 


زتعم 
جل ىجري 
(سكس دين زو سس 


سسحت أت ١ت‏ بيات 0 إ ا يرايياييا 


لاسكس دين (زرومسصى 


1 جه جم 1ات اتج لمحو و ننم ري حا بص اياي 


- 


المدخل إلى فقه الموافعات 





المطلب الأول 


مكانة فقه المرافعات 
بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة 


و 
ل 


جل يي ري 
ل(سكتس (١دينَ‏ (زومسصى 


21-7 1ت بيات 0 111 . اااي 


0 
على ضري ١‏ جلي 
دك هين (دروميى 


شرح بايا 111 


الماخل إلى فقه الموافعات 
0 طح - 





هذا الفن من العلم ‏ فقه المرافعات ‏ هو أحد فروع علم 
القضاء الذي هو باب من أبواب علم الفقه ‏ والفقه أحد فروع 
علوم الشريعة -» ولذا نجد الفقهاء يعقدون في مؤلفاتهم الفقهية 
كتاباً يسمونه : «كتاب القضاء»» يتناولون فيه مشروعية القضاءء 
وشروط القاضي» وآدابه» وصفة تعيينه» وإحضار الخصومء 
وسير الدعوى. وشروطهاء وطرق الإثبات» وما يلحق بذلك 
من كتاب القاضي إلى القاضي» والقسمة . 

ولآهمية علم القضاء وعلوّ مكانته فقد أفرده عدد من 
العلماء بمؤلف مستقل تَنَاوَلَ فيه أحكام القضاء ومنها: فقه 
المرافعات» ولا غرابة في الاهتمام بهذا العلم؛ فإنَ المَنَّ من 
العلم يَسْرّف بشرف ما يؤديه من وظيفةء وهذا الفن ‏ فقه 
المرافعات ‏ مُعين للقضاء الذي هو من أعلى الخطط قدراء 
وأمضاها للحقوق نصراًء فالعلم الذي بين أصولهء ويُسَيّل 
سبلهء ويوضح طرقه يُعَدٌ من أجل العلوم درا وأعزها مكاناء 
وأشرفها ذكراًء وقد أثنى الله عز وجل على سليمان ‏ عليه 
السلام - لاجتهاده» وفهمه وجه الصواب» كما مدح داود 
لاجتهاده في الحكمء فقال ‏ تعالى -: # وَدَاوودَ وَسَليمُنَ إذ 








الماخل إلى فقه المرافعات 
- 


و 1 - 
دح رعسم . ل 6 ال لخ تل اسه ال ولس اس 
يعححكمان فى ١‏ ث إذ ضمت هيد عَنَمْ الْقَوْرِ وحكنا هم 





بر 0 


١ -‏ و ا ل سر ابيثا سر وو لي جود ميل مر 72 ع عر ا 
3 سر لام عراس هر - ل 134 . 0 
صبيير . 


ملل 5/]. 


قال الحسن البصري (ت : ٠أآاه):‏ (فْحَمّدَ سليمان ولم 
َل داود»97 , 

كما امتنّ الله عر وجل - على داود بقوله : # وَسَدَدْنَا ملْكُم 
وَءَايسَهُ ألْحِكمَه وَمَسْلَ للْنِطَاٍ )4 [من: ]٠١‏ . 

وقد فسَّر بعض العلماء فصل الخطاب بأنه العلم 
بالقضاء”'"' . 

وقال آخرون بأنه العلم بوجوه القضاء”" . 


والمعنيان متقاربان؛ لأن من عرف وجوه القضاء فقد علم 





)2 رواه البخاري معلقأ بصيغة اللجزم في باب : متى يستوجب الرجل القضاء 


.)١551/17 (الفتح‎ 


(5) تبصرة الحكام ١١/١‏ 7. شرح أدب القاضى لابن مازه /١‏ 070/7 تفسير 


. ١157/١6 القرطبي‎ 


شرح أدب القاضي لابن مازه /١‏ 79/7 . 


المدبذل الى فقه المورافعاءت 





- 


ومما يُبيّن أهمية هذا الفن من العلم أن النبي َك حين عزم 
على بَعْثِ علي رضي الله عنه ‏ إلى اليمن قاضياً احتجّ على 
- رضي الله عنه ‏ بأنّه لا علم له بالقضاءء فأرشده النبي كَلَةِ إلى 
شيء من أصول التقاضي» فعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 
«ابعثني رسول الله يَكِةِ إلى اليمن قاضياًء فقلت: يا رسول الله 
ترسلني وأنا حديث السّنَ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله 
سيهدي قلبك. ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان 
فلا تَفُضيَنَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول: فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاءء قال: فما زلت قاضياً ‏ أو: ما 
شككت فى قضاء بَعُلُ 0" . 

وقول على - رضي الله عنه -: «ولا علم لي بالقضاء» لم 
يرد به نفي العلم مطلقاًء وإنما أراد نفي التجربة بسماع المرافعة 
بين الخصوم» وصفة رفع المدعي لدعواه» ودفع المدعى عليه 
لهاء وتدافع الخصوم لأقوالهما وحججهماء ومكرهم. ولم يُرِدْ 


2230 رواه أبو داود (7/ 1١‏ ")2 وهو برقم ؟مه 25 وسكت عنهء والترمذي 
(7460/6). وهو برقم 5 » وحسنهه؛ وأحمل (الفتح الرباني 
.)5١1*/16‏ 


المدئل إلى فقه الموافعات 
- 


به نفي العلم مطلقاً؛ فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان عالماً بأحكام 
الدين وقضاياء''' . 

إِنَ العلّم بالأخكام الكلية الموضوعية لا يغني القاضي عن 
معرفة الأحكام الإجرائية لمعرفة سير الدعوى حتى الحكم فيهاء 
يقول ابن العربى (ت : 57 60 ه) : «فأمًا علم القضاء فَلَعَمْدْ إلهك 
إنه لنؤع من العلم مُجَرّدء وفصل منه مُوّكد» غير معرفة 
: اس هه 
الاحكام. والتبصر بالحلال والحرام» . 

وقد كان هذا الفن من العلم محل اهتمام الخلفاء والولاة؛ 
فهذا عمر بن الخطاب لما ولى أبا موسى الأشعري ‏ رضى الله 
عنهما ‏ القضاء كتب له كتاباً بي فيه أصول المرافعة التى يحتاج 
إليها عند التقاضي” '" . ظ 
١ه‏ ) من ولاة الآأندلس قبل دخول خلفاء بنى أمية إليها يَعهّد 
إلى مهدي بن مسلم ‏ رحمه الله (ت: ؟) القضاء في قرطبة» 





(1) عون المعبود 549/9 » الفتح الرباني 5١11/١6‏ . 
(0) أحكام القرآن 4٠/5‏ . 
سيأتي الخطاب بنصه مخرجاً في المطلب الأول من المبحث السابع . 


المدخل إلم فقه المرافعات 
5 


ويأمره يكتابة عدم بنفسه : فكتب في ذلك كتاباً ضمّنه أصولاً من ٠‏ 
أحكام المراة 7ك والكتابان يُعدَّان من عيول الكتب فقهاً 
وتَرَسُّلاًء وسوف نوردهما لاحقاً في المبحث السابع . 





وقد أشاد العلماء بأهمية علم القضاء ‏ ومنه فقه 
المرافعات » ومن ذلك ما ذكره محمد بن عبد السلام 
(ت:54لاه) فقد قال: «وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع 
أبواب الفقه ولكنه متميز عنه بأمور. . . ولا غرابة في امتياز علم 
القضاء عن غيره من أنواع الفقه» '' . 

وما ذكره ابن فرحون (ت: 44/اه) فهو يقول: «ولما كان 
علم القضاء من أجَلَّ العلوم قدراً. وأعزها مكاناً»ء وأشرفها 
ذكراً... وكانت طرق العلم به خفية المسارب» مخوفة 
العواقب» والحسجَاج التي يفصل بها الأحكام مَهَامِه '' يحار فيها 
القَطاء وتقصر فيها الخطًا كان الاعتناء بتقرير أصوله» وتحرير 
فصو له من أجَلَّ ما صرفت له العناية» وحمدت عقباه في البداية 


. ١/8 قضاة قرطبة للخشنى‎ 6)1١( 
./837/5 لالاء مواهب الجليل‎ /١ نقلاً عن البهجة‎ »0( 
جَمْعْ) مفرده: مَهُمّه وهي المفازة البعيدة. والبلد المقفر [الوسيط‎ )0( 


المدخل إلى فقه المواقعات 





د | "؟ | 
والنهاية. 

وقال مالك بن أنس ‏ رحمه الله : كان الرجال يقدمون 
إلى المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء» وليس كغيره من 
العلوم» ولم يكن بهذه البلدة [يعني المدينة] أعلم بالقضاء من 
أبي بكر ابن عبدالرحمن» كان قاضياً لعمر بن عبدالعزيز» وكان 
قد أذ شيئاً من علم القضاء من أبان بن عثمان» وأخذ ذلك أيان 
عن أبيه عثمان بن عفان -رضي الله عنهما -. . 

ولاغرابة في امبياز علم القضاء عن فقه فروع المذهب؛ 
لأن علم القضاء يفتق إلى معرفة أحكام تجري مجرئ المقدمات 
بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات» وغالب تلك 
المقدمات لم يُجْر لها'' ' في دواوين الفقه ذكراً ولا أحاط بها 
الفقيه خَبْرَء وعليها مدار الأحكام» والجاهل بها يخبط خبط 
عشواء في الظلام» ولذلك قال أبو الإصبغ ابن سهل: لولا 
حضوري مجلس الشورى مع الحُكام ما دريت ما أقول في أول 


)١(‏ هكذا النص كما في المطبوع من المرجع المذكور» ولعل فيه سقطأء 
ويستقيم الكلام بزيادة كلمة : «الفقهاء»ء فتكون العبارة كما يلى : الم 
جر لها الفقهاء». 


المدجل الى فقه المرافعات 





]سس 
المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن . 

ومن تفقد هذا المعنيا من نفسه ممن جعله الله إماماً يلجأ 
إليه» ويُعَوّلَ الناس في مسائلهم عليه وَجَدَ ذلك حمّاء وألفاه 


ظاهراً وصدقاً)”'' . 


م 850 


1 


ويقول مياره الفاسي مت بعد: ”ا ١٠١ه):‏ «(فإن علم 
أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاءء 
وآدابه من أجَلّ الآداس المرعيةء وخطّه من أعظم الخطط 
الشرعية» ركنٌ من أركان الشريعة» بل هو أَسّهاء ورئيس العلوم 
الإسلامية» بل هو رأسها)"'' . 

ويقول ابن أبي الدم (ت: 547ه): «فإِنَّ أَوْلَى ما أغملث 
فيه القرائح» وعلقت به الأفكار اللواقح» وعني العالم بجمعه 


(1) تبصرة الحكام 2١/١‏ 25 وانظر : الأحكام الكبرى لابن سهل 75/١‏ . 
فائدة: يقول القرافي في بيان ما يحتاجه القاضي من الفطنة ونحوها مع 
الفقه بالأحكام الكلية: «فهذا باب عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة» 
ويقظة وافرة» وقريحة باهرة» ودربة مساعدة, وإعانة من الله 
عاضلة . . الإ حكام/18]. 

0) الإتقان ١/7؟.‏ 


المودخل إلى ذقه المواقفعات 
م 


وتصنيفهء وأجهد نفسه في ترتيبه وتأليفه ‏ ما فيه صلاح 
العواقب. . . وهو علم فروع الشريعة من الحلال» والحرامء 
والواجب» والمندوب» وأَحَصِّها بالأولوية علمٌ الأقضية 
والأحكام المتداولة بين القضاة والحُكّامء فإِنَّ الانتتداب 
للإصلاح بين المتحاكمين» والانتصار للمظلوم من الظالم فيما 
يجري بين المتخاصمين ‏ من أفضل القربات» وأرفع 
الطاعات)20 . 





. 55-01“ أدب القضاء لابن أبي الدم:‎ )١( 


ل 


جر وي جرَئّ 
١ه‏ 22 («رو ميس 


المدخل إلى فقه المراقعات 
حََ 





المطلب الثاني 


ثمرة فقه المرافعات 


ود 
ل 


ع 
عى دجي ( ري 
م ١ه‏ (لزومسصى 


اليا يخا اياي 
ماوت أجعج لتفصقص دا 


ع 
#« 


جى ري ري 
اس حص لوئيس 


المدخل إلى فقه الموائعات 
- 





لهذا الفن من العلم ثمرات يانعة» وفوائد جَمَّة» هي : 

١‏ - معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى, 
وما على القاضي عمله لتسييرها وفي ذلك رفع للحيرة والتردد 
عن القاضي وبخاصة حين تتشعب أمامه الطرق» وتتسع 
المسالك» وقد أشار إلى ذلك ابن المناصف (ت : ه)حين 
قال: «. . . فكذلك هم [يعني القضاة] أولى الناس بالأوصاف 
الكريمة: والشيرٍ الحميدة من الدّينء والعلمء وحفظ المروءة؛ 
والمعرفة بالوجوه التى تصلح لهم بها إنفاذ ما كلوه والقيام بما 
حمّلوه؛ فإنه لا يصح عدل وتعاون على بد ممن يجهل الوجوه 
الموصلة إلى ذلك» ويرتبك برأيه في البدع والمهالك)"'' . 

كما أشار إلى ذلك ابن فرحون (ت:49/اه) فهو يقول : 
اعلم القضاء يفتقر إلى معرفة ة أحكام تجرى مجرى المقدمات 
بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات» وغالب تلك 
المقدمات لم يْجْر لها في دواوين الفقه ذكر "'. ولا أحاط بها 


69 انظر الهامش )١(‏ في صفحة 55 من هذا الكتاب . 


المحدخل إلى فقه المرافعات 
- 


الفقيه خَبْرَء وعليها مدار الأحكام» والجاهل بها يخبط خبط 
عشواء في الظلام)"'' . 

5- الوصول إلى الحكم والفصل في القضية بأوجز 
الطرق وأتقنهاء فمعرفة أصول التقاضي مما يساعد القاضي بل 
جميع أطراف الخصومة على تَبٍْ التطويل» ورفع التشتيت: 
مع الضبط والإتقان» وقد أشار إلى ذلك ابن العربي 
(ت :57 0ه) حين تكلم عن أهمية علم القضاء فقال: 
«. .. فأما علم القضاء فَلعْمرُ إلهك إنه لتَوْعٌ من العلم مُسجَرَد 
وفصلٌ منه مُؤّكدء غير معرفة الأحكام» والتبضّر بالحلال 
والحرام» ففي الحديث : (أقضاكم عل وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل)7'. وقد يكون الرجل بصيراً بأحكام 





)010 تبصرة الحكام ١ /١‏ . 
() هذا الحديث الذي ذكره ابن العربي مُرَكبّ من حديثين هما : «أقضاكم 
على) و«وأعلمكم بالحلال والحرام. . .) فحديث : أقضاكم علي) قال 
عنه في كشف الخفا ١17/1‏ : «رواه البغوي في شرح السنة والمصابيح 
عن أنس» ورواه البخاري وابن الإمام أحمد عن ابن عباس . . والحاكم 
وصححه . . .» وقال ابن تيمية : ١هذا‏ الحديث لم يثبت؛ وليس له إسناد 

تقوم به الحجة) [منهاج السنة /ا/ 017]. 
أما حديث : «وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» فقد روأه - 


المددخل إلى فقه الموافعات 





1ع 
الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل القضاء فيهاء 
وقد يكون الرجل يأتي القضاء من وجهه باختصار من لفظه. 
وإيجاز في طريقه» بحذف التطويل» ورفع التشتيت» وإصابة 
المقصود)( . 

وإيصال الحقوق إلى أصحابها والفصل في الخصومات 
بأوجز الطرق وأعجلها مع الإتقان مقصدّ من السَّمّوَ بمكان. 
يقول ابن عاشور (ت ١1١97:‏ ه): «. . . بقى علينا إكمال القول 
في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وهو مقصد 
من السَّمُوٌ بمكانة» فإن الإيطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند 
تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير مفاسد 
كثيرة . . .)4570 

“- أن معرفة القاضي وأعوانه والمترافعين بطرق 
التقاضي مما يحفظ على المترافعين حقوقهم» ويضبط أمور 


الترمذي 0/ :”7١‏ وهو برقم 2581/4 وابن ماجه 27١/١‏ وهو برقم 
0١‏ ”155.» وأوردهالألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
777/8» وهو برقم 1775» وقصّل الكلام فيه . 

. 57 /5 تفسير ابن العربى‎ )١( 

000 مقاصد الشريعة .7٠١‏ 


المجاخل إلى فقه المرافعات 
د 


القضاءء وقد أشار البهوتي (ت:١5١٠ه)‏ إلى ذلك وهو 
يتحدث عن اداب القاضى فقال: «والمقصود من هذا الباب بيان 





الآداب والقوانين التي تنضبط بها أمور القضاء وتحفظهم عن 
)0 
الميل والزيغ) | 


لالا لا 


2551/7/9 وانظر فى المعنى نفسه : شرح المنتهى‎ ,7"٠١94/5 الكشاف‎ )9١( 
.78٠/١57 فتاوى ورسائل‎ 


دنس دن «مروئيسى 
المواحل إلى قفَكل المواقعات 
3 





المسحث الثالث 
فضل فقه المرافعات, ووجوس تَعَأَمه على القضاة 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : فضل فقه المرافعات 
المطلب الثاني : وجوب تَعَلَم فقه المرافعات على القضاة 


- 
ب 


بل يجي ري 


21001 11ت بيات 110 . بيايارايايا 


20 
جى ري ١‏ جل ئّ 
(نكس «دين لازو سس 


معت أح عات يمحن تت _ ابي 


المدخل إلى فقه الموافعات 
س- 





المطلى الأول 


فضل فقه المرافعات 


عد 
5 


جر لادربمج ري 
سكس ادن (رومصيى 


مروت د أ هات مدت ن ندر _ يمارييى 


حر ليرج ري 
مم 


صت ‏ أج اح يحد تريكيا يكرا 


المجدكل إلى فقه المرافعات 





هذا العلم ‏ فقه المراعات ‏ فرع من علم القضاء الذي 
هو باب عظيم من علم الفقه» وهو أعني: فقه المرافعات ‏ 
مُعين للقاضي في أداء مهمته علئ الحكم بالعدل» وإيصال 
الحقوق إلى أصحابهاء فهو يرسم خطة التقاضي. 
ويبين أحكامها للقاضي وللمترافعين» ففضله منظور إليه من 
جهتين: من جهة كونه فرعا من دوحة الفقه» ومن جهة كونه 
مُعيناً للقضاة على أداء مهمتهم» وكم في العلم والقضاء من 

فقد جاء الإسلام بالحث على التعلم وبيان فضله» يقول 
- تعالى -: « يَرَقّع أنه لد اموأ سكم وان أُوثرأ الِلر َرَت 4 
[المجادلة: »]1١‏ في هذه الآية أن أهل الإيمان والعلم لهم رفعة في 
الدنيا والآخرة» وذلك يدل على فضيلة العلم الذي فضل الله أهله 
ومنه المقه. ظ 

ويقول يكل : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سَهّلَ الله له 
به طريقاً إلى الجنة''", ففي هذا بيان لفضيلة العلم؛ لعناية الله 


(9) رواآه مسلم من حديث أبي هريرة (5/ »)١١1/4‏ وهو برقم 5199/78. 





المدخل إلى فقه الموافعات 
- 


به» فقد جعل طلبه طريقاً للجنة . 





ويقول يلد : ١من‏ يُرد الله به خيراً يفقهه فى الدين»'! ' » وما 
ذاك إلا لآن الفقه سيد العلوم» فهو الذي يجمع فقه الكتاب 
والسنة”'' . 


وفقه المرافعات يتصل فضله من جهة أخرى بالقضاء 
والتقاضي الذي هو الوسيلة لإيصال الحقوق لأصحابهاء وفضص 


وفل ورد فى الكتاب والسئة ما يدل على فضل المقضاء 
نقال مخاطبا إياه : « إهَ نآ إِلَكَ الككب يلحي تمي به 


رو اير وراع 


لاس ا أَرنكَ الل وآ لا تكن إِْحَإبِنِينَ خَصِيها 47 [الساء: ه. »]٠١‏ 


مه سل هو 


فتكليف النبي كَل بالحكم بالحق يدل على شرف القضاء 
وفضله. والعلوم المعينة للقاضي على أداء مهمته )2 ومنها فقه 


(9) متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان» فقد رواه البخاري (الفتح 
,)١ 5/١‏ وهو برفم 27/١‏ ومسلم(718/5), وهو برقم71/9/8١٠.‏ 
0) فتح الباري 2115/١‏ جامع بيان العلم وفضله »4١ 2777/١‏ تهذيب 


. 18٠١ ؟/‎ 


المدخل إلى فقه الموافعات 





0 
المرافعات . 

ويقول النبي كَكِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله 
مالا فَسَلَّطه على مَلَكَته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها"2. فقد جعل النبي يك العلم بالحق 
والقضاء به مما يغبط عليه الإنسان» فَدَل على فضله وما يوصل 
إليه من العلوم . 

ويقول كَلةِ: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا"”''» فدل الحديث على مكانة المقسطين في 
الأحكامء ولا يتأتى ذلك إلا لمن عرف الطرق الموصلة إليهاء 
ومن ذلك : العلم بفقه المرافعات» فدل على فضله . 


لا لالأا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبذالله بن مسعود» فقد أخرجه البخاري (الفتح 


)١7١ 1 556/١‏ وهو برقم 27 ورقم ١1ل‏ ومسلم 
7/١‏ . 


.185ا/1١8مقريوهو‎ .)١508/9(ملسمهاور‎ )0 


رض 
جى اي ١‏ فى 
(مكيس ١ن‏ ارو مسيى 


11ت لات بححك ١0‏ ا يحايوايي 


مق 
0 . جمس دين 0 

المجابخل إلى قكعة المو أكحات سروت أت وج يماودن حدر بمايييي 

سك 0 





المطلب الثاني 


وجوب تَحَلّم فقه المرافعات على القضاة 


- 
اك 


رتم 
جل لضي جلي 
ناس <«دْن («دزومسصى 


صعوت ‏ أجج براك ن صم - بايا يكرا 


0 
جى جوع ١‏ اجرئّ 


لاسكس امن (دزو سس 
المداخل إلى فقه الموافعات .21ظنن 
عحصححخ+7#<<7<7الالل777ل7ل767اااا77اااااتائت 11 ل 





إذا كانت معرفة الأحكام الفقهية الكلية الموضوعية واجبة 
على القاضي فيما يفصل فيه من قضائه ‏ لأنه لا يجوز له الحكم 
بغير علم ‏ فإن معرفة أصول التقاضي من سماع الدعوى 
والإجابة» وما يلزم لإحضار الخصوم والفصل في النزاع» وما 
يتعلق بذلك واجبة ‏ أيضاً-» فيلزم معرفتها وتداركها؛ لأنها 
الوسيلة التي يتمكن القاضي بها من فصل النزاع وفك 
الشيجا 299 , 

وقد أوجب _ الله عز وجل - الحكمّ بالعدل كما في قوله 
- تعالى -: أ مون الله يمرك أن نودو المت لح أَهْلِها وَإِدَا حَكَمَثُم 
بَيْنَ ناس أن عَحَكُموأ الْعَدّل # [النساء : 54]» وحاجة القاضي إلى فقه 
الإجراءات في إقامة العدل ظاهرة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


كما أن الإعراض عن تعلم فقه المرافعة يوقع القاضي في 


)١(‏ روضة القضاة 271١/١‏ تبصرة الحكام .»7/١‏ تنبيه الحكام؟"3. 
الكشاف 9/5 .7١‏ مجلة الأحكام العدلية (م/ 01714), وشرحها لحيدر 
/ 4576 جواهر العقود ؟7519/5؟. 


المجاخل إلى فقه المرافعات 
- 


تَوَعَدَ النبي بَكلِيةِ القاضي الجاهل بالنار ‏ عياذاً بالله منها » ولا 
يتوعد بالنار على شيء إلا أن يكون فعله محرماً منهيًا عنه» فعن 
ابن بُرَيْدة عن أبيه قال: قال رسول الله يَكةِ : «القضاة ثلاثة: اثنان 
في النارء وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في 
الجنة»؛ ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النارء ورجل لم 
يَعْرف فقضى للناس على جهل فهو في النار» ''؛ فدل الحديث 
على وجوب َعَلُم فقه المرافعة على القاضي حتى لا يُوقع الحكم 
في غير موقعه فيكون ممن قضى بغير علم . 

يقول السمنانيى: (ت:5494ه): «... يجب أن يكون 
[يعني القاضي] عارفاً بطرق القضاء ‏ قبل حضور الخصوم - 
والدعاوى. حتى إذا حَضْرَ حَكمَ بما يجب الحكم به وحمل 
الأمر على ما يجب؛ لأن علمه يجب أن يكون سابقاً لمواضع 
الحكمء وكيفية القضاءء وماله أن يفعل. وماعليه أن 





هر 


)01 رواه أبو داود(؟/599)» وهو برقم "/101» وابن ماجه(79/17), وهو 
برقم 2777235 والنسائي في السنن الكبرى »)511١/9(‏ وهو برقم 
5 :©؛©5» والبيهقى فى السنن الكيرى ( »)١١7 1١١5/١١‏ قال ابن 
عبدالهادي : اوإستاده جيد) . [المحرر في الحديث 1737/7 ]. 


المدخل إلى فقه المرافعات 








يترك)”*. 

يكون [يعني القاضي] واقفاً على المسائل الفقهية وعلى أصول 
المحاكمة. ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوى الواقعة توفيقاً 
لهما)”"” . 


() روضة القضاة /١‏ ١لا؟.‏ 
(0) درر الحكام 2556/5 وانظر في المعنى نفسه 0794/١‏ من المرجع 
المذكور. 


جب ايم جلي 
(ستى دجن (زومسى 


17ت 1ت بات 0 17717] بياياياييا 


سن 
00 


_رثعم 
جى (دجري الى 
امس (١دين‏ (زومسى 


١ 21-1‏ ات بيات 0 اا . بايايايانيايا 


المدخل إلى فقه المرافعات 





- 16 


المبحث الرابع 
استمداد فقه المرافعات 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : شمول الشريعة لفقه المرافعات ووجوبف 
استمداده من أصولها 

المطلب الثانى : الأصول الشرعية التى يُسْتمَةٌ منها فقه المرافعات 

المطلب الثالث: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه 
المرافعات عند استمداد أحكامه, وبيان هذه 
المقاصد 


المطلب الرابع : أثر آدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه المرافعات 


شم 
جى يي يلي 
(سكس ١د‏ (النرومسصى 


2# 1ت تك بنك وى اط _ ييايياييا 


َعم 
جيك دن جوم 


ايحي براي 


2] 


المدكل إلى ققة المرافعات 





شمول الشريعة لفقه المرافعات ووجوب 
استمداده من أصولها 


ع 
ع لل 


2 2 
جى ١ج‏ ١اَرَيَّ‏ 


ترح ريثا ركرا 
211 1 ات ]اح بحياك 111 


برع 
جى ري ١‏ فى 
٠‏ يكس دين «دزرو ميس 
المدخل إلى فقه المرافعات لا 
ممم سر - 





إِنَّ الإنسان ذو حركة ونشاط» وجميع أفعاله وتصرفاته 
فعلاً أو تركآء عاديةً ‏ أي: في المعاملات ونحوها ‏ أو دينية 
-من أحكام الصلاة ونحوها من الشعائر التعبدية محكومٌ عليها 
بالشرع» فحكم الله محيط بجميع الحوادث» ليس من حادثة إلا 
ولله فيها حكم دلَّ عليها كتابه وسنة رسوله كلو '' . 

يقول - تعالى - : ## نا فرَطمًا فى السب من شو # [الأنعام : 
+]ء ويقول : ##وَيَدَلَا ميلك الْكتب يَنيدنًا لكل سَ َي 4 الدحل. 
4 ويقول تعالى 9 اليو م أكمَلْت لَكُم ينك وَأَممْت عَلِيَهُم عمق 


رعو مسي 


وَرَضِيِتٌ لكم لْإسْلمَ ينا [المائدة: 7 ]. 


يقول الشاطبي (ت: ٠١لاه):‏ «. . . فلا عمل يفرض ولا 
حركة ولا سكون يُدَعَى إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً 
وتركيباً)7'*. 


ويقول ابن القيم (أت:١5/اه)‏ وهو يتحدث عن الحكم 


() الإعلام لابن القيم 2777/١‏ لالا””, تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني2775-17 الفتاوى الكبرى لابن تيمية "/ 7717 , أدب القاضي 
للماوردي /١‏ 56175515» الموافقات١/8..‏ 

./8/١ الموافقات‎ )9( 


المدخل إلى فقه الموافعات 
- 


الشرعي فيقرر أنه : «محيط بجميع أفعال المكلفين أمراً» ونهياً 
وإذناًء وعفواً)”'. 





ويقول الماوردي (ت:٠45ه):‏ اليست من حادثة إلا 
ولله فيها حكم قد بَيّنه من تحليل» أو تحريم» وأمر. ونهي)”' 

ولذلك فإنه يجب على العبد الأخذ بحكم الله» والرد إليه 
في كل أفعاله وتصرفاته فعلاً أو تركاًء عادية أو دينية» في جليل 
الأمور وحقيزهاء وصغيرها وكبيرهاء وليس لامرىء أن يُقَرّر من 
عند نفسه من الأحكام ما يشاء بمنأى عن أصول استمدادها 
وأدلتهاء فإن العقل مجرداً عن أصول الاستدلال الشرعية لا 
يهتدي إلى حكمها”" . 

يقول الشافعي (ت :5 ١٠١ه):‏ اوم يجعل الله لأحد بعد 
رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهةٌ العلم 
بَعْدٌ: الكتاب. والسنةء والإجماعء والآثار» وما وَصَفْتْ من 


(1) إعلام الموقعين /١‏ 77/. 

0) أدب القاضى /١‏ 0565. 

م الرسالة للشافعي67: 508 ؛ مجموع الفتاوى 2٠٠١/19‏ بصائر لأحمد 
شاكر؛ لاء الملكية للعبادي ؟/ 717 . 


المودخل الم قنقة المرافعات 





الفة م 
القياس عليها»20 . 

ويقول ابن تيمية (ت:18الاه): (لولا الرسالة لم يهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضّارَ في المعاش والمعاد»"" . 

هذا ومن تَكلّف تقرير الأحكام من عند نفسه بمنأئ عن 
أصول استمدادها الشرعية فهو مخطئ غير معذور ولو وافق 
الصواب» يقول الشافعيى: «ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته 
معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير 
محمودة. . . وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط 
علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه) '" . 


ومن رام الخلط بين ماهو شرعي وماهو وضعي فقد سلك 
غير سبيل المؤمنين وضلّ مع الضالين» يقول ابن القيم 
(مت:١هلاه):‏ «... من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول 
وبين ما خالفه ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق- 
والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين 


() الرسالة 508» وانظر فى المعنى نفسه : الأم /0/ 71/7 . 
فة مجموع الفتاوى .٠١١ /١9‏ 
(0) الرسالة 87 . 


المددخل إلى فقه الموافئعات 
- 





كل ما خالفه من طريقة» وحقيقة» وعقيدة» وسياسة» ورأي - 
فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق»"'' . ظ 
وشريعة الله قد حوت أحكام الحوادث بأصولهاء 
وكلياتهاء وقواعدهاء ومقاصدهاء وجزثياتهاء فتارة نجد 
كم بنصوصاعابا بجزئه؛ كقوله تعالى -: # إِلذَّيرّ مِمْلْ حَكِلِ 


اتسين [الساء: ١‏ 


وتارة لا يكون منصوصاً عليه بجزئه ولكن جاءت 
النصوص دالة على قاعدة ضابطة له كقوله 55 : «لا ضرر ولا 
ضرار»”'': فمثل هذا النص يُعَدٌ قاعدة ضابطة يُُخََجَ عليه أحكام 
جزئيات كثيرة» وهكذا الشأن في جميع القواعد الكلية الشرعية 
وهي كثيرة جةٌ0© . 


() إعلام الموقعين .6٠١ /١‏ 
(؟) رواه ابن ماجه 0414/7 وهو برقم (07757 007777 والدارقطني : 
55/5». وهو برقم (20300 والبيهقي في السئن الكبرى 217١/5‏ 
ء ٠١١‏ / "الال ومالك في الموطأ مرسلاً 2407/7 وهو برقم 
(5850), قال النووي في الأربعين: #حديث حسن . . . وله طرق يقوي 
بعضها بعضأ. [انظر الأربعين النووية مع شرحها لمحيي الدين 
الجراح : .]11١7‏ ظ 
0) انظر في هذه القواعد: الأشباه والنظائر لابن نجيم» وللسيوطي» - 


المجبخل إلى فقه المرافئعات 





]2 
وتارة لا تكون الحادثة منصوصاً عليها بنصَّ جزئي» ولا 

تتناولها القواعد الكلية: فهذه يُصار إلى تنزيلها واستنباط 
حكمها على مقاصد الشريعة وأهدافها العامة» ومن هذه 
المقاصد والأهداف العامة للشريعة تحقيقٌ توحيد الله - عز 
وجل - سواء في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته. 
وعمومها لكل الناس» ونفاذها عليهم» ومساواتها بينهم» وأن 
تكون الأمة قوية مرهوبة الجانب» مستقلة بنفسها في كل شأن من 
شؤونهاء واحترام الإنسان». وبسط العدل بين الناس» وحفظ 
المجتمع» وتحقيق سلامته» وتحقيق مصلحة الإنسان» 
وإصلاحه بجلب المنافع له ودفع المضارً عنه. والحفاظ على 
ضرورياته المقررة شرعاً في الدين» والنفس» والعقل. 
والنسل» والمال”''» وغيرها من المقاصد المتعلقة بالمرافعات 


وللسبكي» وقواعد الونشريسي» وقواعد ابن رجب. وغير ذلك من 
كتب القواعدء يقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي: «... فإن الأدلة 
الشرعية كما تجيء جزئية أحياناً تجيء كثيراً قواعد كلية» يتعرف منها 
أحكام الجزئيات التي تتضمنها وتندرج تحتها» اه من مقدمته فى رسالة 
لتحريم الدخان للشيخ عبدالرحمن السعدي» نقلاً عن الدخينة في نظر 
طبيب .17١‏ 

(9) انظر جملة من هذه المقاصد في تفسير ابن عاشور 2.5١ "97/١‏ - 


المحاذل الى فقه المرافئعات 





د | :"| 
مما سيأتى بيانه فى المطلب الثالث من هذا المبحث . 

ومقاصد الشريعة مما يعين على إنضاج الاجتهاد 
وتقويمهء كما أنها وسيلة لتوسيعه وتمكينه من استيعاب وقائع 
الحياة بكل تَقَلَبَاتها وتَسَعُبّاتها"'' . 

وسوف نبين فيما يلى أصول استمداد فقه المرافعات من 


لا لالأا 


الموافقات الجزء الثاني» أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور 41 ) 
)١(‏ .نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني 5١‏ . 


م 


عى دجي ١‏ جلي 
شم ١ن‏ (زومسى 


000 أت الك بحت 0 11 . يمارياييى 
_ - 
المدخل إلى فقه الموافعات 





المطلب الثاني 


تَمّدٌ منها فقه المرافعات 
الأصول الشرعية التى يُسْتَمّةُ 


جى ١إيي‏ <اجريَ 
سكس ادن زو مسسى 


وسوس بج جه _ 1 وت بتع رار جنع جع سإاسم ر بالربا عياي عيالية 


جر اين جْرَيَّ 


0 .تهات بباك ن 11 , باباياياييا 


المواخل إلى فقة المراقعات 
ظ - 





إن فقه المرافعات ليس علماً مُنْبَتَ الأصل » بل شأنه كشأن 
جميع أحكام الإسلام الكلية تستند إلى أصول راسخةء فهو 
يُسْتَمَدٌ من الأصول الآتية : 

: الكتاب والسنة‎ -١ 

الكتاب: هو القرآن» كلام الله مُنَدّلٌ غيد مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعودء مُتَعَيَدٌ بتلاوته» ومُسْتَدَلٌ به» واجب الاتباع 
لأوامره والاحتكام إليه''' . 

والسنة: هي ما أثْر عن النبي يلل من قول» أو فعل» أو 
تقري 7" 

والكتاب والسنة هما المصدران الأساسان لأيّ حكم 
شرعي» ومن ذلك فقه المرافعة» وقد أجمع العلماء على كونهما 
أصلين شرعيين تسْتفاد منهما الأحكام الكلية”'" . 

مثال ما قر من فقه المرافعة بالقرآن: وجوببة استجابة 


() شرح الكوكب المنير ؟/ 4 /ا» قواعد الأحكام 18/7 . 
() شرح الكوكب المنير ؟/ 5, لا 2١54‏ شرح مختصر الروضة ؟/ 5١‏ . 


: المدخل إلى فقه المرافعات 
ََ ححت 777777777777 797 7 ست 


دعوة الخصم للمحاكمة إذا دعاه الحاكم؛ لقوله تعالى : # إِنَمَا 
كن فول لْمُؤْمنِينَ ذا دهُوأ إل الله ورسوله- لح بينم أن ولوأ سَوعَنا 
طعا وأَوْلتِكَ هم الْمَفِْحُونَ ()4 [النور: ]١‏ . 

ومثاله من السنة: أنه يحرم على القاضي الحكم على 
الخصم إلا بعد سماع جوابه ؛ لقوله يَكْدِ لعليٌ ‏ رضي الله عنه - 
لما بعثه إلى اليمن : «.. . فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تَقَضِينَ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى 
أن يتبين لك القضاء)”'' . 

 *‏ الإجماع: 


والمراد به : اتفاق المجتهدين من أمة الإسلام في عصر من 

0 "- 

العصور على حكم شرعي : 
فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية» فمتى أجمع علماء 
الشريعة من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي وَجَبَ العمل 


به. 





ومثاله في فقه المرافعة: إجماع أهل العلم على وجوب 


(0؟) شرح مختصر الروضة /١‏ 0 . 


الموبخل إلى فقه المرائعات 
- 


التسوية بين الخصمين في مجلس الحكم» وآلاً يسمع القاضي 


١ 01١ 





من أحدهما دون الآخر 
' - القياس : 
والمراد به: إلحاق فرع بأصل في حكم لاجتماعهما في 
العلة . 
وأركانه أربعة : 
أصل : وهو المقيس عليه . 
وفرع : وهو المقيس . 
وعلة : وهي المعنى الذي ثبت بسببه حكمُ الأصل 
وحكم : : وهو ما افقتضاه لدايل الشرعي من وجوب. أو 
ا 
تحريم» أو غيرهما 


٠‏ ومثاله في فقه المرافعات : ماذكره بعض أهل العلم من أن 
ضى ينه َه الخصم إلى حََيِه بالحق إذا عَوِي عنها أو خفيت 


(1) بداية المجتهد ”7/ 4/7 . 


المصدخل إلى فقه المرافعات 
- 


عليه'''؛ وذلك بسؤاله عن حَبّّتهِ التي تتعلق بالدعوئ إذا سكت 
عنهاء قياساً على إخبار النبي كَلِ لبريرة - رضي الله عنها ‏ بأنه 
شافع حين أشار عليها بالرجوع إلى زوجها مُغِيث لما فارقته بعد 
عتقها؛ لثبوت الخيار لها بالعتق كما في حديث ابن عباس - رضي 
الله عنه_أن النبي كَكِةٍ قال لها : (لو راجعته. قالت : يا رسول الله 
تأمرني ؟ قال: إنما آنا أشفع, قالت : لاحاجة لي فيه '' . 





قال ابن حجر (ت:4607/ه): (وفيه تنبيه صاحب الحق 
على ما وجب له إذا جهله»” '" . 

:- قول الصحابي : 

والمراد به عند الأصوليين : قول الصحابي أو فتواه إذا له 
ينتشراء ولم يخالفه غيره من الصحابة7؟' . 


فقول الصحابى وفتواه إدا انتشرأ ولم يعارضه أحل - 


)020 حاشية المعداني ١//ا؟»,‏ البهجة /١‏ "الا السيل الجرار 5/ 231717 ظفر 
اللاضي 175 » فتاوى ورسائل 17/ 881. 

4 رواه البخاري (الفتح 8/4 *5)) وهو برقم 57817 . 

.11١5/9 الفتح‎ )0( 


(5) شرح الكوكب المنير 477/7 . 


المحاجل إلى فقه المرافئعات 





القن 2 
معدود من الإجماع السكوتي» وهو حجة كما أنه إذا عارضه أو 
خالفه غيره من الصحابة فى قوله ولم ينتشر فلا يكون حجة» بل 
كدليلين تعارضا. 

فتحرير موضع الاستدلال بقول الصحابي : إذا لم ينتشرء 
ولم يخالفه صحابي آخرء فهذا معدود من أصول الاستد لال لفقه 
المرافعات وسائر الأحكام الكلية. وهو حجة مَُقَدََمٌ على القياس 
عند الأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة”'' . 

ومثال ما تقرر من فقه المرافعات من أقوال الصحابة : أن 
الخصم إذا ادّعى بينة فإنه يُمْهّل المدة الكافية» فإذا لم يحضرها 
في المدة المقررة شرعاً فإنه يُقُضْى عليه؛ لقول عمر رضي الله 
عنه : «فإن أحضر بينة وإلا وَجََهْتَ عليه القضاء)”'" . 

ه ‏ المصلحة المرسلة : 

والمراد بها: المنفعة التى قصدها الشارع لعياده دنياً 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ؟/7؟7١25»‏ 55/5؟4؛ شرح مختصر الروضة 
؟/ 1485ء أصول مذهب الإمام أحمد .741١‏ 

(؟) هذا قطعة من خطاب عمر إلى أبي موسئ الأشعري -رضي الله عنهما ؛ 
وسيأتي كاملا ممخرجاً في المطلب الأول من المبحث السابع . 


المودكل الج فقه الموافعات 
0 ظ 


وآخرة» ولم ينص عليها''' . 
فالشرع جاء بحفظ الضروريات الخمس من الدين» 
والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وهَدَفَ إلى حمايتها”"' . 
يقول ابن تيمية (ت:18لاه): «الشريعة مبناها على 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها»” " . 
ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة : 
لا يعمل بالمصلحة المرسلة إلا بِتَحَدَّقَ الضوابط التالية : 
-١‏ عدم معارضتها للكتاب والسنة والقياس الصحيح . 
١‏ - اندراجها في مقاصد الشارع . 
0 عدم تفويتها مصلحة أهمً منها*' . 





(9) ضوابط المصلحة للبوطى 25١‏ ١٠؟7.‏ 

(0) انظر في شرح ذلك باستفاضة : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ليوسف العالم7١078-7.‏ 

070 مجموع الفتاوى ١977/7١‏ . 

(5) ضوابط المصلحة للبوطى 2500-06 وقد شرحهاء وذكر الجوينى 
في البرهان أن القياس الجلى إذا خالف القاعدة الكلية ترك للقاعدة 
الكلية [نقلاً عن نظرية المقاصد للريسوني 715] ولكنّ ذلك محمول 
على قياس عدل عنه لحكم آخر لمقتض شرعي» وهو الاستحسان - 


المدخل إلى فقه الموافعات 





]ا 


: - أن تكون عامة لاا شخصية . 


6 أن يتم تقريرها من قبّل المؤهلين بعلوم الشريعة» فلا يُقَرّر 


حكماً مبنيّاً على المصلحة الشرعية إلا عالم بالاستنباط”'' . 
ومن أمثلة فقه المرافعات المبني على المصالح الشرعية : 


وجوب كتابة المرافعات القضائية في دفاتر وسجلات خاصة» 
ووجوب جَعْل التقاضي على درجات» فلا ينفذ حكم القاضي إلا 
بعد إجازته من محكمة التمييز» أو قناعة المحكوم عليه به إذا 
كان ممن يُعبّر عن نفسه. بخلاف مَنْ لا يُعبّر عن نفسه من صغير 
ومجنون وما في حكمهما من غائب ونحوه؛ فلا ينفذ الحكم في 
ذلك إلا بعد تمييزه. 


11 سَدٌ الذرائع : 


والمراد به: منع ما كان مباحاً بأصله إذا أذى فعله إلى 


مفسدة" ''» وذلك مثل : منع سب آلهة الكفار إذا أفضى ذلك إلى 


(000 


(03 


.]1١5 27١6 /4 [الموافقات‎ 

فتاوى ورسائل ؟ا/ تلق رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 
١673/7‏ . 

الفتاوى الكبرى / 771» سد الذرائع للبرهاني 8١‏ . 


المودخل إلى ققه المرافعات 





:7 
سَبٌّ الله تعالى -» يقول ‏ تعالى - : © وَلا شيا ليرب يِرَءُونَ 


له 1 121 


ين دون أكَه سيوأ َه عدوا برعل و4 [الانعاء .]٠64‏ 

وَسَةٌ الذرائع يرجع إلى المصلحة المرسلة ويتفرع 
عنها"''» لكنه يُخَصنٌّ بالذكر لأهميته» ولذافإن الضوابط الواردة 
على العمل بالمصلحة ترد عليه . 

ومن أمثلته في المرافعات: منع القاضي من الانفراد 
بالخصم؛ لما يفضي إليه من كسر قلب خصمه» وإلحاق التهمة 
بالقاضي» ومنع القاضي من الحكم لأصوله وفروعه وزوجه؛ 
سدًا لذريعة محاباتهم . 

ا الاستحسان: 

والمراد به: العدول بحكم مسألة عن نظائرها إلى حكم 
آخر لمقتض شرعي _ 

فهو أصل من أصول الاستدلال» يُسَتثنىئ ىل به حكم المسألة 


. 857 مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري للبلتاجي ؟/‎ )١( 

0) كشف الأسرار 5//ا» شرح مختصر الروضة ”/ .19٠0‏ ؟١5.‏ قال 
الطوفي: «وأجود ما قيل فيه: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل شرعي خاص» وهو مذهب أحمد» [البلبل/ ١57‏ ]. 


المجاخل إلى فقه المرافعات 
-- 





من أصلٍ استدلالي آخر ؛ لقوة في الدليل المستثنى به . 
ومثاله في فقه المرافعات: سماع بينة المدعى عليه في 
عين إذا لم يكن للمدعي بينة؛ حتى تندفع عنه اليمين» فالأصل 
أن البينة على المدعي» وعَدِل عن هذا الأصل استحساناًء 
وسمعت بينة المدعى عليه ؛ لآن لها فائدة» وهي سقوط اليمين 
عن المدعى عليه" '' . 


.١59/1١7؟ المغفٍ‎ )١( 


رقم 
جى دجي ( فى 
(شكس ١ن‏ ارو مسيى 


1 تت ببحج و ممما . يييبييي 


جى دجي ١‏ جرَئّ 
| 0 ' سكت امن (درو سس 
المددذل إلى فقه الموراكئعات .21 على 
- 








المطلب الثالث 
الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند 
استمداد أحكامه. وبيان هذه المقاصد 
وفيه : ظ 
المراد بمقاصد الشريعة عامة 
المراد بمقاصد الشريعة فى فقه المرافعات 
ل] أقسام المقاصد الشر عية لفقه المر افعات 
الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه 
المرافعات عند استمداد أحكامه 
8 المقاصد الشرعية لفقه المرافعات 
© تحقيق الوصول إلى العدل 
© ضبط إجراءات التقاضي وإتقانها 
© التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها 
1-7 قطع الخصومات 
٠‏ التيسير ورفع الحرج 
© منع اللدّد والمماطلة 
٠‏ منع التهمة عن القاضي 
© حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء السير في الدعوى 


9 
2 


لاي (جريَ 


11-7ت 1ت ينات 10 ]. يمايياييا 


حى يري جلي 
المدخل إلى فقه المرافعات 
- 





المراد بمقاصد الشريعة عامة : 

هي المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات التي 
راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدارين"'' . 

وبيان ذلك: ماقالهابن عاشور (ت: 97١ه):‏ 
«مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع» أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في 
هذا أوصاف الشريعة» وغاياتها العامة» والمعاني التي لا يخلو 
التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضاً ‏ معان من 
الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة 
في أنواع كثيرة منها»” . 
المراد بمقاصد الشريعة في فقه المرافعات : 


هي المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات التى 


الشريعة ومكار مها . 
؟) مقاصدالشريعة »5١‏ وانظر: ص" 5 ١‏ من المصدر نفسه . 


المداجل إلى فقه المرافعات 
د ظ 


أقسام المقاصد الشرعية لفقه المرافعات : 

تنقسم المقاصد الشرعية لفقه المرافعات من جهة كليتها 
وجزئيتها إلى قسمين » همأ : 
-١‏ مقاصد كلية: 

والمراد بها: المقاصد التى تراعيها الشريعة وتسعى إلى 

وهذه المقاصد هصى المقصودة هنا» وسوف نأتى على 
ذكرها. 
؟ - مقاصل جزرئية : 

والمراد بها: مقصد الشرع في كل حكم جزئي كلى 
للمرافعات من حظر وإباحة ونحوهماء. وهى المعنية بحكمة 
التشريع . ظ 

وهذه المقاصد الجزئية تنطوي عليها الأحكام الجزئية وقد 





المدخل ألم فقة المراقعات 





١‏ 01س 
الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد 
أحكامه : 
إن لمقاصد الشريعة أهميةً كبيرة في استمداد الأحكام 
وتقريرهاء فهي أداة لإنضاج الاجتهاد وتقويمه» فمن أدركها 
وصار خبيراً بها مع إدراكه للأدلة الجزئية فقد صار من أهل 
الرسوخ في العلم» وسهل عليه استنباط الأحكام وتقريرها في 
وضوح تام . 
يقول الشاطبي (ت: ١3لاه):‏ «فإذا بلغ الإنسان مبلغاً 
فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي 
كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله 
منزلة الخليفة للنبي يَيِلةِ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه 


ايه , 


وإذا فرّط من يقرر الأحكام في معرفتها والوقوف عليها أو 
الاعتداد بها بدا زكله» وكَدر غلطه» فتجده «آخذاً ببعض جزتياتها 
[أيْ : جزئيات الشريعة] في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما 
ظهر له ببادىٌ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع 


.١٠١ 57/5 الموافقات‎ )؟١(‎ 


المئل إلى فقه الموافعات 





لالفكة 
الافتقار إليها. . . » ويُعين على هذا: الجهل بمقاصد الشريعة» 
وتَوَهّم بلوغ مرتبة الاجتهاد. . .)7 . 


ولا تقتصر المقاصد على إنضاج الاجتهاد وتقويمه» بل 
هي - أيضاً ‏ أداة لتوسيعه وتمكينه» فتعين الفقيه على مواجهة 
النوازل الفقهية وتقرير أحكامها. 

وقد أوضح ابن عاشور (ت: 11297ه) أن الفقيه محتاج 
إلى معرفة المقاصد في فهم النصوص» والجمع والترجيح. 
وتَعَوُف العلل للقياس عليهاء وتقرير الأحكام التعبدية على ما 
هي عليه والحكم فيما لا يشمله نص خاصنٌ ولا قياس» ثم أبان 
ذلك وشرحه. وكان مما ذكره في وظيفة المقاصد في الحكم 
فيما لا يشمله نص ولا قياس قوله: «أما النحو الرابع [أي : 
الحكم فيما لا يشمله نص خاصنٌ ولا قياس] فاحتياجه فيه ظاهر, 
وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال 
التي أتت بعد عصر الشارع» والتي تأتي إلى انقضاء الدنياء وفي 
هذا النحو أثبت مالك رحمه الله حجية المصالح المرسلة. 
وفيه - أيضاً ‏ قال الآكمة بمراعاة الكليات الشرعية الضرورية» 


.١ا!/5‎ /5 الموافقات‎ )١( 


المدخل الى فقه المرافعات 





قاع 
وألحقوا بها الحاجية والتحسينية)”' . 

وإذا كانت هذه هى مكانة مقاصد الشريعة وأهميتها فى 
إنضاج الاجتهاد وتقويمه وتوسيعه وتمكينه فإن الفقيه محتاج 
إليها عند تقرير أحكام فقه المرافعات» ولذا فقد اشترط بعض 
العلماء فى الفقيه مجتهداً أو مقلداً معرفة مقاصد الشريعة”'' . 
المقاصد الشرعية لفقه المرافعات : 

نتناول تحت هذا العنوان المقاصد الكلية لفقه 
المرافعات. وهي التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في 

وقد ظهر لي - بالتتبع والاستقراء_أن المقاصد العامة لفقه 
المرافعات ما يلى : ظ 
-١‏ تحقيق الوصول إلى العدل : 

للعدل مكانة عظيمة في شريعة الإسلام» وقد أمر 
الله عزوجل - بتحقيقه وإقامته» يقول ‏ تعالى - # © إِنَّ اله 


)١( '‏ مقاصدالشريعة .١6‏ 
0 الفروق ٠١7/7‏ » الموافقات ٠١5/5‏ . الشبات والشمول 707. 


المواجل إلى فقه المرافئعات 





يَأْحُْمْ بِأَلْمَدُ َعَدَل وا لحجحسدن وإيتا تأي ذ ذى الْفَروَت* [النساء: 8ه] . 
والعدل: تعيين الحق لصاحبه» وتمكينه منه بيده أو يد 
نائبه» ومن مظاهره؛ إيصال الحقوق إلى أصحابها بطريق 
التقاضي» وقد جاء التحذير عن التهاون في إقامة العدل لأيّ 
سبب ولو كان رقة وليناً» يقول ‏ تعالى - : # © يناما ألَذِىَ ءامنا 
كوأ ومين بالقسط شبد لوح أنشي كم أو ألوَلدينوالا ين 
إن يكن عَنِيًا أو َقِيا لَه أَوْلَ هماعلا تََعُواأ موأ امرئ أن تدوأ أوَإِن 
تلو أو حرصو ون آله كا بِمَا نَحَمَلُونَ حيرا 47 [النساء: وى 
فالقضاء بالحق مقصد من مقاصد الشريعة في القضاء 
والتقاضي”''» يقول السرخسي (ت:490ه): «اعلم بأن 
القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله ‏ تعالى -. 
وهو من أشرف العبادات. . وهذا لأن في القضاء بالحق إظهارَ 
العدل» وبالعدل قامت السموات والأرضء» ورقعَ الظلم؛ وهو 
ما يدعو إليه عقل كل عاقل» وإنصاف المظلوم من الظالمء 


010 أصول النظام الاجتماعى 185 . 
0) المغني 1/١١‏ قواعد الأحكام ؟/4. مجموع الفتاوى 
1006 نبصرة الحكام 2١7 /١‏ مقاصد الشريعة 196 . 


المدخل إلى فقه المرافعات 





ةك 
وإيصالٌ الحق إلى المستحق» وأمرا بالمعروف» ونهياً عن 
المنكر)”'' . 

فيجب مراعاة هذا المقصد عند تقرير أحكام المرافعة 
وتفسيرهاء وتنفيذهاء يقول ابن عاشور (ت : 1١197‏ ه): (وإِنَ 
تلقى القاضى لأساليب المرافعة أحسئه ما أعانه على تبيين 
الحن200 . ّْ 

ومن أمثلة فقه المرافعة الذي يحقق هذا المقصد: 
مشروعية إدخال طرف ثالث في الدعوى طالباً مستقلاً. أو 
مدافعاً» مُنْضْماً لأحد الخصمين» أو كاشفاً ومّعيناً للقاضي على 
زيادة الكشف والتحرى عند غموض القضية وإشكالها؛ لأن 
ذلك ممايعين على ظهور الحق وإيصاله لصاحبه؛ ولذلك أجاز 
الفقهاء سماع دعوى ثلاثة في عين كل يدّعِيها لنفسه”” . 

كما ذكروا بأن الدعوى إذا أقيمت في وقف على الطبقة 
الأولى من مستحقي غلته فللطبقة الثانية الدخول في الدعوى إذا 


.1١-659/١5طوسبملا‎ )١( 
.١96 مقاصد الشريعة‎ )0( 
. 075 /1 شرح المنتهى‎ ,”95 79/1١١ الإنصاف‎ © 


المدبخل إلى فقه المرائعات 
-- 


كان الشرط واحداً وتسمع دفوعهم., ذكره الحنابلة"'' . 
والمواجهة بينهما إلا من عذر”'"' . 

وقد قال النبي يكل لعلى - رضي الله عنه ‏ لما بعثه إلى 
اليمن: «. . . فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقَضِيَ حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يَتبيّن لك 
القضاءء قال: فما زلت قاضياً ‏ أو: ما شككت فى قضاء 


0 د 





فقول علي رضي الله عنه - نتيجة إنفاذ قول النبي كَْةِ في 
المواجهة بين الخصوم ‏ ١ما‏ شككت في قضاء بعد يبين مكانة 
المواجهة بين الخصوم في كشف الواقعة وإظهارها . 
١‏ - ضبط إجراءات التقاضي وإتقانها : 


الضبط والإتقان من المقاصد المَعتَد بها فى التقاضى . 


)؟5١57/م( مجلة الأحكام الشرعية‎ .»57١ /5 مطالب أولي النهى‎ )١( 
. ١ 
.71 7/7 نظرية الدعوى‎ )0 


(0) سبق تححريجه . 


المدخل إلى فقه المرائعات 





]2 
ونعني به : ما يعين القاضي على إتقان الأحكام وضبطهاء 
ولذلك جهتان : 
الأولى: توثيق سير الإجراءات من كتابة الدعوى» والإجابة» 
والدفوع» والشهادات» والآجال» والأحكام؛ ونحوها؛ حتى 
لا تتعرض للجحود والنسيان فتعود الخصومات أن و تضيع 
الحقوق”' . 
الثانية : استيفاء القضية حظها من النظر والتثبت بتتبع وجوه الحق 
واستقصاء الحجج والبينات بقدر ما يستطيع القاضي ولو بحفظ 
بعض الحقوق دون بعض»ء فيخرج الحكم وقد استوفى ما يجب 
له من كمال» فلا يجد فيه متعقبه مغمزاً يوجب رده» أو يوهن من 
نفاذه» وقد نعى ابن عاشور (ت: ١1147"‏ ه) على قوم تكائرهم 
بالأقضية مع إخلالهم بإتقانها فقال: «. . . للاحتراز عما يتوهمه 
كثير من الضعفاء في العلم أو المرائين من ضعفاء القضاة من 
الاهتمام بالإكثار من إصدار الأقضية تفاخ را بكثرتها في حين أنها 
لم تستوف ما يجب استيفاؤه من طرق بيان الحق حتى يجدها 


)١(‏ مقاصد الشريعة: »5١”‏ تدوين المراقعة ‏ بحث للمؤلف فى مجلة 
العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية العدد الثانى ص 1م . 


الموابخل الى فققةه المراقعات 
م 


متعقبها ممختلة المبنى معرضة للنقض»"'' . 
ولذلك فرر الفقهاء أحكاماً فى المرافعات دلعم هذه 
الجوانب وتؤكدهاء فقرروا أحكام تدوين المرافعة القضائية» 
وشروطها وأحكامهاء والبينات وشروطهاء وكافة مايلزم لذلك 
وقد يكون في بعض ما يُقَرَرُمن أحكام المرافعات للضبط 
والإتقان طول في التقاضي. ولكن يهون في سبيل ضبط 
إجراءات التقاضي وإتقانهاء يقول ابن عاشور : «ولا شك أن في 
كثير مما أحدثه العلماء تطويلاً في سير النوازل» ولكن طوله 
فصر من التطويل الذي يحصل من مراوغات الخصوم 
: 8 1 0 1 0010 0 
وتحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم» ‏ . 





وقد قال عمر بن عبدالعزيز (ت: ١١٠١ه)_رحمه‏ الله _: 
اليحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)0", 


.؟5١١ مقاصد الشريعة‎ )»1١( 


- «؟5) ممقاصدالشريعة”7١5.‏ 


(6) ذكره القرافي في الفروق 4/ 19 . 


المجاطل إلم فقه المراقعات 





]ع 
وهو يعني : أنه يقرر من الأحكام ما يكون فيه سد لذريعة الفساد. 
أو مراعاة للضرورات وعموم البلوى وغيرها . 
٠١‏ - التعجيل بالفصل في القضية بعد اتُضاحها : 
مقاصد الشريعة في القضاءء ولذا وجب أن تجرى أحكام 
المرافعات فيما يسدد هذا المقصد ويؤيده؛ لما يحققه التعجيل 
بالفصل في القضية من مصالح هي : 
أ- التعجيل بانتفاع صاحب الحق بحقه وسرعة اطمئنانه عليه . 
ب - التعجيل بإزالة إثم الظلم عن المحكوم عليه . 
ج - التعجيل بإزالة الضغائن ورفع الأحقاد بين المتخاصمين . 
د دفع التهمة عن القاضي بأنَّ تأَخْرّه عن الحكم لعجزه عن 
إنفاذ الحكمء أو لإملال الخصم المُحِقٌ لترك دعواه محباة 
لخصمه . 

كما أنه بتأخير الفصل في الدعوى يترتب على ذلك مفاسد 


ولذا وجب تَجَنّبِ التطويل فى إجراءات الخصومات» 


الموبخل الحم فققه المرائعات 





هه |٠٠١١|‏ 
وذلك بحذف التشتيت» وسلوك أقرب الطرق وأسرعها في 
الوصول للحق”"''» يقول عبدالعزيز بن عبدالسلام 
(ت:١7ه):‏ «فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء 
واجباً على الفور؛ لما فيه من إيصال الحقوق إلى 
المسه -2170. 

ويقول ابن عاشور (ت:”197١ه):‏ «... بقى علينا 
إكمال القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وهو مقصد من السّمْوٌ بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى 
صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير 
مفاسد كثيرة. . .)7 . 

بقي أن نشير بآن المراد بتعجيل الفصل في القضية إنما 
يكون يعد اتضاحها باستيفاء ما يجب لها من الإتقان على نحو ما 
فصلناه في الفقرة الثانية من هذه المقاصد» وإذا حصل تعارض 
بين مقصد الإتقان والضبط ومقصد التعجيل بالفصل في القضية 


)١‏ تفسير ابن العربي 247/5 قواعد الأحكام 257/1 254 الإحكام 


للقرافى 56لا مقاصد الشريعة .5١١‏ 
(0) قواعد الآحكام ؟/ "17 . 
() مقاصد الشريعة .5١١‏ 


المجدخل إلى فقه المراقعات 


2 
دم مقصد الإتقان والضبط على مقصد التعجيل» فليس الإسراع 
من غير ضبط وإتقان منقبة» وليس الإبطاء مع ضبط وإتقان منقصة . 





يقول ابن فرحون (ت:39لا ه) : «واعلم أنه لايجوز 
للمفتي أن يتساهل في الفتوى. . .» والتساهل قا قد يكون بأل 
والفكرء وربما يحمله على ذلك تَوَهّمُه أن الإسراع براعة, 
والابطاء عجر ومنقصة؛ وذلك جهل» فللآن بُيْطيْ ولا يخطىٌ 
أَجْمَلٌ به من أن يعجل فيَضل ويْضِلَ)"''. 
الخصمين وحده محموداًإذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود المنازعة 
ومقنعاًفي ظهور كونه صواباً وعدلاً»"'' . 
- قطع الخصومات: 

والمراد به: الفصل بين المتخاصمين وقطع الشجار 


)00 تبصرة الحكام ٠/4 /١‏ وانظر في المعنى نفسه : أدب المفتي والمستفتي 
(؟) مقاصد الشريعة ؟'١5.‏ 


المدخل إلى فقه المرافعات 





٠١| 

وهذا مقصد في الشرع لفقه المرافعات من الأهمية 
بمكان؛ لأن في قطع الخصومات رفعاً للتهارج» ودفعاً للتقاتل» 
فكل يأخذ حقه ويصل إلى مستحقه عن طريق الإجراءات 
المرسومة للتقاضي فيقنع بما يصير إليه بهذا الطريق . 

ثم إن قطع المخاصمة إزالة للمفسدة بدفع الظلم 
والضررء فينقطع موجود المخاصمة"'' . 

يقول ابن تيمية ((«ت:58/ا ه): (المقصود من القضاء 
وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المنازعة»”" . 

ويقول ابن عاشور (ت:97١١‏ ه): «فليس الوسراع 
بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعاً 
لعود المنازعة. ااا 

ومن ذلك : ما يشترطه الفقهاء في الدعوى من كونها 
محررة معلومة المدعى به؛؟ وذلك حتى يمكن الفصل فيها بما 


لل 


012 مجموع الفتاوى 0 / 21200 تبصرة الحكام ١١ /١‏ . 
(0؟) مجموع الفتاوى ه“/ همه . 
(") مقاصد الشريعة .5١”‏ 


المدخل إلى فقه المواقفعات 


يقطع المنازعة"'' . 

ومن ذلك: ما يشترطه الفقهاء في الحكم القضائي من 
الوضوح والبيان» والجزم والإلزام؛ حتى يكون قاطعاً للنزاع بين 
المتخاصميه”'". 
6 التيسير ورفع الحرج : 

التيسير ورفع الحرج من المقاصد المقررة في فمقه 
المرافعات؛ لأن في الحرج مشقةء والمشقة غير المعتادة 
مرفوعة عن المكلف شرعاً» يدل لذلك قوله ‏ تعالى 8 يريد أللَهُ 
بحم الْمسْر ولا يريد بكم الْممْرَ * لآل عمران: 118» وقوله : 
« وَمَاجَحَلَ عَبَكْ في آلدنِ مِن حرج 4 [الحج: 1]. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : اما خيّر رسول 
اله يك بين أمرين قَطَّ إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً» فإن كان 
إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله يك لنفسه من شيء 


ره 


إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) /' 


٠١‏ سس 





(1) شرح المنتهى 187/1 . 
© الفتاوى الهندية ؟7/ 7 277 فتاوى ورسائل .5٠٠/١١7‏ 
(0) متفق عليه فد رواه البخاري (الفتح 22557775 وهوبرقم 3079., كما- 


الموداحل الم فقه المرافعات 
- 





والمشقة المرفوعة هي المشقة المتجاوزة للحدود 
العادية» فالشريعة ليست بنكاية» أما المشقة العادية التي 
يستلزمها عادة تقريرٌ الحكم وضبط إجراءات التقاضي وإتقانها 
فلا مانع منهاء ولا يمكن انفكاك التكليف عنها ؛ لأذكل واجب 
لايخلو من و10 

ومن ذلك: تيسير إجراءات التقاضي باختصارها بقدر 
الإمكان حفظاً لجهد القاضي والخصمين وما لهماء ولا يقرر من 
الأحكام الإجرائية ما فيه مشقة على المترافعين أو أحدهما من 
غير مصلحة معتد بها تربو على هذه المشقة . 

ومن ذلك : تصحيح الدعوى الناقصة باستكمال نقصها من 
غير إجبار الخصم برفع الدعوى من جديد» كما لو كانت دعوى 
المدعي غير محررة؛ فإنها لا تَرَدٌ لعدم تحريرهاء ولا يُسَارُ فيها 
من غير تحرير » بل يطلب من الخصم تحريرها على وجه الصحة 
ويستفصل منه القاضي ما يلزم لذلك . 


رواهمسلم(1811/4) وهوبرقم1170//090. 
)١(‏ الموافقات ١١١/75‏ وما بعدهاء مقاصد الشريعة ٠١١‏ . المدخل للزرقا 
5 . 


المجبخل الم فقعه المرافعات 





6 - 
١‏ منع اللّدَد والمماطلة : 

منع للد والمماطلة من الخصمين في الخصومة مقصد 
معتد به في فقه المرافعات؟ لأن اللدّد والمماطلة يؤديان إلى 
تأخير الفصل في القضية . 

واختلف في المراد به شرعاً على تأولين : 
أحدهما : أنه شدة الخصومة . 
والثاني : أنه الالتواء عن الحق”' . 

والمعنيان متداخلان هناء فاللدد فى الخصومة يعني 
الالتواء عن الحق بأخذ جانب منها يؤدي إلى التطويل قصداً 
لإعنات القاضي أو الخصم وتأخير وصول الحق إلى صاحبه من 
غير فائدة . 

والمماطلة في الخصومة : مَذَّها وطلب تأخيرها. 

واللّدد أعه من المماطلة ؛ إذ هو مع التأخير شدة والتواء . 


(0) أدب القاضى للماوردي 7017/١‏ . 


المدخل إلى فقه الموائعات 


٠١ د11‎ 


فيحرم على الخصم إطالة أَمّد النزاع وتشعيب الخصومات 
من غير طلب حق» سواء بالإكثار من طلب الإمهال لجواب أو 
بينة» أو يدعي بينة يعرف أنها غير موصلة» أو يدفع بدفوع يعرف 
أنها غير صحيحة ليذهب القاضي في تحقيقهاء وما فعل ذلك إلا 
إِلْدَاداً ومماطلةً في الخصومة . 

وفي عَهْدِ لأحد الولاة لقاض ولآه أوصاه بأن ايحمل على 
الناس معاريض الوكلاء على الخصومات» أو يطرح أهل اللَّدَه 
الظاهر منهم» ولا يحمل فضل حجاجهم عمن لا يقوم لهم)”'' . 

ففي هذا العهد بيان لمسلك بعض الخصوم وأنهم يُدْلُون 
لدى القاضي بالمعاريض» فيجتنبون أصل الخلاف ويتمسكون 
بالمبهم الذي تضيع معه الحقيقة؛ ليطول أمد المرافعة ويمتد 
أجل الخصومة”''. 

ولذلك جاءت أحكام الشريعة في فقه المرافعة بما يقطع 
ويمنع اللّدّد والمماطلة في الخصومة» ولقد كان قول عمر 
- رضي الله عنه -: «مَنْ اذَّعَى حقاً فاضرب له أمّدا ينتهي 





() المرقبة العليا"/. 
(؟) نظام الحكم للقاسمي .59٠0/7‏ 


المددخل إلى فقه الموافعات 
- 





إليه)”'' أصلاً فى هذا الباب . 

والأحكام المقررة لتحقيق هذا المقصد كثيرة» منها : 

الحكم على المستتر والهارب عن المحاكمة" '' . 

ومن ذلك: من ادعى بينة فإنه يمهل لإحضارها المدة 

الكافية في نظر الحاكم' ''» فإن أحضرها وإلا أمهله الحاكم مدة 
ثانية إذا طلب ذلك» ثم مهلة ثالثة إذا طلب ذلكء» فإن لم 
يحضرها بعد الثالثة عَدَّه القاضى عاجزاً عن إحضار البينة 
وقضى عليه حسب المعمول به الآن بالمحاكم السعودية . 

ومن ذلك: أن الناكل عن الجواب» أو من أجاب جواباً 
غير ملاق للدعوى يُنّذره الحاكم بالإجابة الصحيحة,» فإن أجاب 
وإلا سمع البينة وقضى عليه» وهكذا يقضى عليه للتكول عن 

)4( 2 

الجواب ولو لم يكن ثم بينة © . 


)00 سيأتي الأثر بتمامه معخرجاً في المطلب الأول من المبحث السابع . 

0) المغنى »5876»51١5/1١1١‏ الإنصاف 0798/١١‏ 507»ء فتاوى ورسائل 
000 

() إعلام الموقعين ١١١ /١‏ تبصرة الحكام .٠١507١١/١‏ 

(:) الإنصاف١١555/1»‏ التنقيح 707ء شرح المنتهى 154/7 . 


المجاخل إلى فقه الموافعات 





1 
 /‏ منع التهمة عن القاضي : 

المنع في اللغة: «أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده"'' فهو الحيلولة . 

والتّهمّة ‏ بضم التاء المشددة وبإسكان الهاء وفتحها ‏ 
اسم من الفعل (وَهّمَ»» وهي في اللغة : الشك والريبة"'" . 

والمراد هنا : الحياواة ب. بين التهمة وبين القاضي من 
الحو وهلا نقصد مد به ل فق ارقا 


وفي خطاب عمر - رضي الله عنه -: أس ‏ بين الناس في 
ميجلسكء ووجهك. ٠‏ وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في 
حيفكء ولا يخاف ضعيف جورك)7 1 فصار هذا أصاكٌ في 
تحقيق هذاا متصد؛ ولذلك أمثلة كثيرة 


اسمبت 


0010 لسان العرب مادة (منع» . 
(5) المصباح المنير 848/ 17/5 . 


(:) سيأتي الآثر بتمامه مخرجاً في المطلب الأول من المبحث السابع . 


المدخل إلى فقه الموافعات 
- 





٠ :‏ وه ٠‏ اه 02010 
وغيرهم ممن يُمْنَع القاضي من الحكم لهم'''. 


8 50 
عنه بقدر الامكان” 0 


ومن ذلك : وجوبف مساوأة القاضي بين الخصوم في 
دخولهماعليه» وفى لفظه» ولحظه. ومجلسة”” . 

كما أن في وجوب التسوية عدم كسر قلب الخصم» وعدم 
حصره عن حجية ٠.‏ 
6 - حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء السير فى الدعوى : 

حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء السير في الدعوى مقصد 
< معتد به في فقه المرافعات؛ وذلك حتى لا يتعرض الحق المتنازع 
فيه للهلاك» أو التلف. أو الإتلاف . 

ومن ذلك : الحجر على المتنازع فيه مدة نظر الدعوى إذا 
قويت الدعوى, والمنع من الإحداث في المتنازع فيه والإذن 


. 11/7 /7 شرح المنتهى‎ )١( 
.١95 مقاصد الشريعة‎ )0( 


قجات 
١ ١‏ 
د ١١١١|‏ 


ذا جميع أحكام الحجر 
فيه"' '» وهكذا جميع 
بما يصلح المتنازع 1 
للمدعي ١‏ 
التحفظى . 


لما 





5 . 
4 
20010 فتاوى ورسائل /١١‏ 


1 
جى (صي ١‏ اقرلئّ 
تس <«مخ ««زوىيسى 


| عب . كتحناح محكد نج دنا 


0 


المددهل إلى فقه الموافعات 





المطلب الرابع 


أثر أدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه المرافعات 


جر لضي الجر 
(ستى (دجنَ (دزومسصى 


.1ه ١ج‏ ناك نو ١‏ ا يوايواييا 


فخ 
عى دري على 
ل(يكس 2 روميس 


المواخل إلى 22 المواقعات حت ل تع بت بماك نت ضر 
اللج7م2لط7ب7ب77ب7بب777؟؟ت؟؟تشت 71171 ل 





ما تقدم في المطلب السابق من الأصول التي يُسْتَمَذٌ منها 
فقه المرافعات هي المعروفة بأدلة شرعية الأحكام» وهي الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة وما تفرع عنهماء والتي تدل على 
شرعية الحكم الكلى من وجوب». وحرمة» واستحباب» 
ونحوهاء أو على شرعية مُعَفَات الحكم من كون هذا الوصف 
سبباً» أو شرطاً» أو مانعاً» فهي المصادر التي يَسْتَمِدٌ منها الفقيه 
الحكم الكلي أو بيان شرعية معرفاته"'' . 

أما أدلة وقوع الأحكام : 

فهي الأدلة الدالة على وقوع أسباب الأحكام وشروطها 
وموانعهاء فهي الأدلة من الحسء أو العقل» أو العادة, 
والتجربة» والعرف» والخبرة» والعدد والحساب» والتي يُعرّف 
بها حدوث معرفات الحكم من السبب والشرط والمانع . 

فبأدلة الوقوع يعرف وجود المعرفات أو انتفاؤها في 
المحل المحكوم عليه» فالأسباب مثيتة والأدلة مُظهرة . 


)١(‏ الفروق وتهذيبه 2178/1 1794 »15١٠‏ قواعد الأحكام 54/7» بدائع 
الفوائد :/ 2١9 ١7‏ شرح تنقيح الفصول ؟ 15 . 


المدئل إلى فقه الموافعات 
ع ١١‏ بللمببتبت7ت77تت77حح7ح 2_7 17_77 


وبأدلة الشرعية يعرف تأثير المعرفات في الحكم» فيعرف 
سببية السبب» وشرطية الشرط» ومانعية المانع» كما يعرف بها 
الحكم الكلي من وجوب وحرمة وغيرهما'' . 

فعدة المتوفى عنها ‏ أربعة أشهر وعشرٌ ‏ واجبةٌ بدليل 
الشرعية» وهو قول الله تعالى -: #وَالْدينَ يوون كم ويَدَرونَ 
وجا ريصن بهن أريَصَدَ هر وَعَشْرا © [البقر: 21774 ويعرّف 
تمام العدة بالعدد والحساب» وهو من أدلة وقوع الأحكام . 


والفقية وهو يقرر الحكم الكليى موضوعيًا أو إجرائيً 
محتاج لمعرفة كنه الشيء قبل الحكم على الواقعة» وذلك يكون 
بدليل وقوع الحكم'"". والنبي كَل لما سّئِلَ عن شراء الرطب 
بالتمر سَألَ عن نقصان التمر إذا ييسء فلما أجيب بأنه ينقص نهى 
عنه» فعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : ااسمعت 
رسول الله يك سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا 





(1) المراجع السابقة . 
(؟) إعلام الموقعين ؟/ 5» بذائع الفوائد 5/؟١١. 2٠١60‏ مجموع الفتاوى 
49 * 5 .» الموافقات 5/لا .١٠١4 ٠3٠١‏ 


الموددخل إلى فقه المراقعات 





سس 





ببس؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك كله)”'' . 

فالنبي كَِ رد إلى أهل الخبرة معرفة نقصان الرطب إذا 
يبس» قَلَمًا قَدَرُوا نقصانه إذا يبس تحقق وقوع السبب وهو 
التفاضل» فنهى عن شراء الرطب بالتمر"''» يقول ابن القيم 
(رت: ١هل/اه)‏ في بيع المغيبات في الأرض -: «وقول القائل : 
هذاغرر ومجهولء فهذا ليس حظ الفقيه ولاهو من شأنه» وإنما 
هذا شأن أهل الخبرة بذلك» » فإن عَدُّوه قماراً أو غرراً : فهم أعلم 
بذلك» وإنما حظ الفقيه: يحل كذا؛ لآن الله أباحهء ويَحرّم 
كذا؛ لأن الله حرمه)” '" . 
وما ذاك إلا كما يقول الشنقيطي (ت:197١ه):‏ «لآن 


تحقية المناط يُدْجع فيه لمن هو أعرف به وإن كان لا حَظ له من 


0010 رواه أحمد (”/ 59)» وهو برقم »١919‏ بتحقيق أحمد شاكر» وصحح 
إسئادهء ورواه أبو داود ”7/ 2755١‏ وهو برقم55094, والنسائي 
4/1 وهو برقم 8950) وابن ماجه 2597/7 وهو برقم 251/84 
والترمذي 2515/8/57 وهو برقم 21١147‏ وقال عنه : «هذا حديث حسن 
صحيح" . : 

0 0 
5-5-6 


المودكل إلى فقه الموافعات 





]١١ ١| د‎ 

ظ )00 
علوم الوحي) ١‏ 
تقريره إلى معرفة دليل وقوع الحكم في معرفة كنه الواقعة 
المراد تقرير حكمها -: وصمة وفوعها؛ وذلك مماقد لا يعرفه 
الفقيه» بل يحتاج فيه عند تحقيق مناطه فقهاً إلى أهل الخبرة 
والاختصاص فى المحل الذي يحقق الفقيه فيه مناط حكمه؛ لأن 
أهل الخبرة يُبَيَنَون للفقيه دليل وقوع الحكمء وهو يُقَررُ الحكم 
الكلى له بناءً على الآدلة الشرعية . 

مثاله في الفقه الموضوعي : : معرفة حكم بيع المغيبات في 
الأرض من الجزر ونحوه : هل هوغرر أ لا؟ 

فالفقيه يقرر حرمة , بيع الغرر استناداً للأحاديث الواردة فى 





الياب» ومنها: حدذيث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : (أن رسول 
كلاه ٠‏ . 20 . . 
الله كد نهى عن بيع الغرر) ؛ ولكن هل بيع المغيبات من الغرر 
أَوْ لا؟ هذا مما تعود معرفته لأهل الخيرة به" . 


() أضواء البيان”/ 97 . 
(0) رواهمسلم(5/1١١)»‏ وهويرقم7/5١190.‏ 
ف مجموح الفتاوى 2 إعلام الموقعين 2/1 بدائع الفوائل - 





المدئل إلى فقه المرافعات ظ 
حبر 117/9 2 


ومثاله في الفقه الإجرائي: الإلزامٌ بمهلة معينة لإبلاغ 
خصم خارج البلاد: هل تكفي الشهران» أو أقل أو أكثر؟ فالفقيه 
يقرر بأنه يجب إمهال الخصم للحضور مدة كافية؛ لعموم قول 
عمر رضي الله عنه : ١اواجعل‏ للمدعي أَمّداً ينتهي إليه)”١).‏ أما 
كون هذه المدة شهرين أو دونهما أو أكثر منها فذلك يرجع فيه 
الفقيه إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة بصفة سير المخاطبات 
في البريد الخارجي. وسيرها في الدواوين الحكومية» 
ووصولها للمدعوً» وعودة الإجابة منهء فإذا قرروا مدة مناسبة 
َْرّم الفقيه بها . 





لا لأا لأ 


»٠5 17/5‏ وانظر تفصيلاً لأدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها والفرق 
بينها وأصول كل منهما وذلك في كتابي : «توصيف الأقضية» (تحت 
الطبع) . ظ 

(») هذا قطعة من خطاب عمر إلى أبى موسى الأشعري . رضى الله عنهما -. 
وسوف يأتي تخريجه مفصلاً في المطلب الأول من المبحث السابع . 


جى اي جلي 
(سس (دنَ (دزرومسصى 


تلهج 1ج طح بحاك ن -111 _ نيا ءارا ارا 


كه 
0 (افري - 
المدخذل إلى 55 المراقعات | تم لوك يحياقه نا جوم يحيا يحي 





السبحث الخامس 


مشروعية تنظيم فقه المرافعات والولرام به 
وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات 


وفيه مطلبات : 
المطلب الأول: مشروعية تنظيم فقه المرافعات» والإلزام به 
المطلب الثاني : ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات 


جر لإوجى ا جريَ 
((ستس ١ن‏ («درومصيى 


01 اتات حاجن زر يرأيوياييا 


سكس هين رو مسى 


حر حمج ‏ جيم يت يدو جم دودر حايص 


المددخل إلى فقه المرافعات 3 
”لاع 





المطلب الأول 


و 
ا 


0 
جل يري جلي 
سس دين (زومسيسى 


71 1ت ات بيحك ن مر بيدريادييا 


- 
ع 


قم 
جى وي ل جلي 
دك دج جوييت 


#يكياايكية 


المدخل إلى فقه الموافعات 
ٍَ 





إن فقه المرافعات يجب استنباطه كسائر الأحكام 
الموضوعية من الكتاب والسنة والأصول التبعية الأخرى 
المعتمدة عليهماء كما سبق بيانه مفصلاً فى أصول استمداد هذا 
العلمء وفد اعتلى المقهاء فى مصنعاتهم بفقه المرافعات» 
بداية الدعوى حتى نهايتها مستنبطين لها من الآدلة الشرعية» 
لكن الموضوع الذي عقد له هذا المطلب هو: «مشروعية تنظيم 
فقه المرافعات» والولزام بها وهو يعنى أمرين : 

الأول: جعل فقه المرافعات مُنَظّماً فى فقرات» أو مَوَادَ 
نظي 

الثاني : الإلزام بهذا التنظيم . 

أما الأول: فهو نوع من التأليف والتصنيف» والمقصود 
به: حُسّن إخراج المادة العلمية» وسهولة الرجوع إليها وقت 
الحاجةء» وهو أمرٌ فنييٌ في التأليف». الأصلّ فيه: الجواز 
والإباحة» وعلى مُدَوّنِ ذلك الالتزامٌ بالدليل والتعليل . 

أما الثاني : فإنَّ أَمْر الإجراءات والرسم في فقه المرافعات 
يَتّسع للإلزام به؛ لأنه يبين للقاضي والمترافعين طريق سير 


المدخل إلى فقه الموافعات 
َ م 


الدعوى؛ ويُعين على وصول الحقوق لأصحابها بأتقن الطرق 
وأضبطها وأقربها للحكم بالحق» وإذا تحققت المصلحة في 


الإلزام به وجب الأخذ بذلك وتنفيذه. 





6 لأحد القضاة: انفيدكم بأن هذه الأعمال [يعني بعض 
التنظيمات الإجرائية] لابْدٌ منهاء ولا تُعفيكم أبدأ [يعني من 
العمل بها]. وهذا من المصلحة العامة ولا محظور في ذلك 
شرعاً قطعبً/!'» ولا نقتصر على ذلك ؛ بل نقول : إنه مما تقتضيه 
المصلحة الشرعية؛ ومن أسباتب حفظ الحقوق على 
أربابها. . .)7 . 
فائدة في إطلاق مصطلح «نظام) على التنظيم الإجرائي : 

يطلق البعض على النظام الإجرائي مصطلح «قانون» بدلاً 
من مصطلح (نظام»). وقد أَيّد الأستاذ محمد الزحيلي (معاصر) 
استعمال مصطلح انظام) | على مصطلح اقانون؟؛ وعلل ذلك 
بقوله : اللحفاظ :على التميّر الإسلامي الذي رعْب فيه الشرع» 


(1) هكذافى الأصلء ولعلها: «قطعاً». 
به فتاوى ورسائل .58٠١ /١١‏ 


المدطل إلى فقة الموافعات 








7ت 
الإسلامي الزاخخر والحرص على التزام هذا اسيل 1 أنَّ هل 
وى مهما فأ َو انيما سبل فَنعَرّقَ ا 
. ا ل م12 ب حمر ره د مه 
لم9 به أَعَلَكُمْ تَتَفر 3 027 [الأنعام: : *187]» ومن يبتع 

ير ألهِسَلَم ريما فلن يبل مِنهُ وهو فى الْأيخْرَةٍ منّ لْحَسِرنَ م4 زان 


' 0١ 10 عمران:‎ 


لا 
ل 
لا 





)20 التنظيم القضائى ١١١‏ . 


0 
عنم اقرئّ 
شكس «دجن (درومسصى 


00 أحعهت بحعدت ن9 رز يحاييايي 


جر يي «اجرَىئّ 
كس ادي اضزدو فى 


صت أاج او بحتجم نج دز يي 


- 


الموجاكل إلجى ققة المرافعات 





المطلب الثاني 


ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات 


1 
عن تي سل 
سكس ادبن رو مسى 


21-0 تق بيحت 0ن ١ذا‏ . بياييايي 


و 
3 


جر إي (تعرئَ 
ل(سكس كس لاديس < لومس سن 
المدخل إلى فقه المرافعات 
امسلل ااا ا اا ااا ااا 2 [4؟ ١14 ١‏ - 





الى اس 


إن للأحكام الإجرائية أصولاً تَسْتَمدٌ منهاء وقل سبقت 
تلك الأصولء. غير أنه عند صياغة وتأصيل الأحكام والنظم 
الإجرائية لا يد من استيفاء الضوابط الآتية"'' : 

١‏ - أن يكون استمدادها حسب مناهج استنباط وتقرير 
الأحكام من مصادرها الشرعية من كتاب وسنة أو ما تفرع 
عنهماء أو مما قرره أهل العلم بأدلته» فلا يصح في هذه الأحكام 
اإإجرائية أن تخالف حكماً جزئيًا منصوصاً عليه» ولا أن تخرج 

عن أصول الشرع وقواعده العامة» وعلى مقرّر الحكم بان 
مستنده في ذلك» حتى لا يَتَسَوّر على تقرير الأحكام من ليس 
أهلاً لهاء وليست التقريرات الفقهية والأوامر السلطانية مصدراً 
لللأحكام ما لم تكن مؤيدة بالدليل الشرعي . 

كما يجب أن تكون النظم مستقلة في الاستمداد؛ حتى لا 
تَقُطع الأمة من إرثها العلمي وتَعْرّب عنه» فلا يصح أن تخضع 


() الطرق الحكمية 2١15‏ التشريع الجنائي لعودة /١‏ 257737 الجريمة لأبو 
زهرة ومك'ل ارك انرل لامرك 137 3560 موسوعة فقه أبن تيمية 
وهديه للمودودىي 515. 


المدخل إلى فقة المراقعات 





22 - 
هذه الأحكام والنظم الإسلامية لأنظمة الأمم الأجنبية» فإنَّ الأمة 
مطلوب منها الاستقلال والأصالة في فقهها ونظمها؛ لأنها جزء 
من حضارتها وأسس تفكيرها المستمدة من دينها وعقيدتهاء ولا 
يعارض هذا الإفادة من تلك النظم في التبويب والتقسيم عند 
الاقتضاء؛ لأن ذلك وعاء” لوخراج المادة العلميّة فنئّاء وكذا 
الإفادة من تلك النظم في تصوير بعض المسائل ؛ لآن تقرير 
حكمها سوف يكون من أحكام الشرع» والمعتدٌ به التقرير لا 
التصويرء فمصدر الأحكام عند المسلمين يعتمد على العقيدة 
التي توجب على المسلم الالتزام بمصادر الشرع» أما الأمم 
الأجنبية فيعتمدون على مصادر أخرى غير مصادر المسلمين من 

أعرافهم» ودياناتهم» ومصالحهم» وعقولهم المتأثرة بذلك . 
5 أن تَحَمّق هذه الأحكام الغاية التي استدعت تقريرهاء 

وألا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها . 
"- أن يكون مُعِذَّها مؤهلاً شرعاًء ممن توفرت فيه ' 
شروط أهلية تقرير الأحكام من العلم بأصول الشريعة وطرق 
استنباط الأحكام وسائر ما يلزم لذلك» فلا يسوغ لرجل - ولو 
كان إماماً في فنّ من الفنون الأخرى أن يُقَرَر حكماً شرعيًا مالم 


المجبخل إلم نقه الموافعات 





1ع 
يكن مؤهلاً بالعلم الشرعي» يقول ابن القيم (ت:١هلاه)‏ : (إذا 
كان الرجل إماماً في أيٌّ علم من العلوم ولم يكن على علم بما 
جاءت به الرسل ولا تَحَلَى بعلوم الإسلام فهو كالعامّيٌ إلى 
علومهم» بل أبعد منه)”'' . 

ولا يصح الركون في حكم من الأحكام إلى العقل مجرداً 
من دليل الشرع » يقول الجويني (ت:8لا:ه): من ظًََ أن 
الشريعة تَتَلقّى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد 
رَدَ الشريعة» واتخذ كلامه هذا إلى ردٌّ الشرائع ذريعة» '' . 

بل لو كان الحكم المستنبط مبئيًا على المصلحة فلا يقرره 
إلا عالم بالشريعة مؤهل؛ لأن ذلك يحتاج إلى معرفة خلو 
المسألة من الدليل الخاص» وإلى اعتبار المصلحة المعمول بها 
أو المهملة» وإلى تقديم المصالح بعضها على بعض عند 
التزاحم» يقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت:84١١ه):‏ «فإن 
الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهماء 


00 مفتاح دار السعادة 5/ 5١١‏ . 
0) الغيائى ١١5؟.‏ 


المدخل إلى فقه المرافئعات 
- 


وترك إحدى المصلحتين بتحصيل أكبرهماء وهذا يعرفه أهل 
العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية»"'' . 

ويقول الشيخ محمل الخضر حسين بت :/ا/ا7اه) : 
(... إذ لا يدري أن هذه المصلحة لم يَرِدْ في مراعاتها أو 
إهمالها دليل شرعي إلا من كان أهادٌ للاستنباط» '' . 

- أن تكون صياغتها بلغة علمية تَسْتَعملٌ فيها لغةٌ الضاد 
والاصطلاحات الشرعية» فتوؤدى بصياغة واضحة الأسلوب 
والعبارات» متسلسلة آخذاً بعضها برقاب بعض» بعيدة عن 
الإيهام والغريب والتعقيد في الألفاظ والأساليب» محكمة 
مختصرة من غير تطويل مُمِلّ ولا تة تقصير مُخل ؛ مع اجتناب تكرار 
الكلام» كأنّما يُعَذَّ عَدَاء ويكون الأسلوب الذي تخرج به مُتصفاً 
بالوضوح والبيان» والسهولة والسلاسةء والدقة. والسبك 

00 

ور ْ 





ا سس 


5-0 


6 تسبيب الأحكام القضائية 1/5-/ا/1. 


اي 
يي 


جر لإدوري جلي 
(يس دجن رو مسى 


المدخل إلى فقه المرافعات 
بجج_-_-- 0 ا 7 سس 1373 ل 





الإفادة من التراث الفقهى للمرافعات» ومما يحرى 
عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه 
المرافعات 
المطلب الثانى : التعريف بأبرز المؤلفات التراثية 
المطبوعة المتعلقة بالمرافعات 
المطلى الثالث : ثْبْتٌ بالمؤلفات التراثية المتعلقة 
بالمرافعات» والقضاء, والتوثيق» 
والإثبات 
المطلب الرابع : الإفادة مما بحري عليه العمل عند تنظيم 
فقه المرافعات 


رشعم 
جى اي ١‏ جل 
سكس ١ن‏ دزو مسى 


21-7 1ت ريات 90 . ييا يتيايتيا 


1 
جى ري ١‏ اخرئّ 
«ناس «دي (دزومسى 


1 0 . أت ات بحت نح لكر , ييادييا 


- 2 


المودخل إلى فقه المرافعات 





الوفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات 


و 
ل 


مق 
جل للضي ري 
((ستس ادن («رومسصى 


121-71 يحون ١١‏ . يكرا ايكيا 


َم 
جيك دن مووي 


“يبري يراليه 
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المراد بالتراث الفقهى: ما قرره الفقهاء من أحكام 
اجتهادية مستفادة من الآدلة الشرعية . 

ولا يدخل في ذلك الإجماع والنصوص الشرعية 
الصريحة» فهي حجة بذاتهاء ومعصومة من الخطأ”'" . 

ولقد قرر فقهاؤنا وحرروا أحكاماً فقهية كثيرة تناقلتها 
الآجيال في مُدَوََّات مشتهرة» وتعاقبوها بالمراجعة 
والتمحيص» وكانت هذه المدونات ذخيرة فقهية ضخمة لا 
يستغنى عن مطالعتها طالب العلم مهما علا قدره في الفقه واشتدٌ 
ساعده فيهء والإعراض عنها ربما أدى بالفقيه إلى خرق 
الإجماع» وفي مراجعتها والاستعانة بها في تقرير الأحكام 
اختصار لطريق طويل ربما سلكه الفقيه للاجتهاد في المسألة 
وهي مقررة محررة بأدلتها واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار. 

كما أن الفقيه إذا نظر في آراء من تقدمه المقرونة بأدلتها 
. ربما انفتح له أَفْقٌ من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لم 


.58-557/١ فقهالتدين‎ )١( 


المودكل الم فقةه المراقفعات 
- 


يخطر له على بال لو أعرض عن هذا التراث وأهمله"'' . 

ولقد كان الإمام أحمد(ت: ١5؟ه)‏ يقول لبعض 
أصحابه : «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»""' » وكان 
يقول - أيضاً : «إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول 
الشافعي»” ''» وكان يقول - أيضاً كما في رواية المَرُوذي (ت : 
0ه): (إذا سيِلتُ عن مسألة لم أعرف فيها خبراً قلثُ فيها 
بقول الشافعي ؛ لأنه إمامٌ عالمٌ من قريش)17/ . 

وقال الشافعي (ت: 4ه) في مسألة في الحج : قلت 
تقليداً لعطاء»”” '» فتواصل الفقهاء مستمر دائم» يستفيد لاحقهم 
من سابقهم ولو كان إماماً مجتهداً؛ لأنه يجدهم قد كمَّوْهُ مؤونة 
التصوير» والتأصيل» والتفصيل» فينظر في أقاويلهم فيسبرها 
ويخبرها وينتقدهاء فيختار أرجحها وأَصّكَهاء فيكون هو 


-- 





. 18/١ فقه التدين‎ 267١-61١5 الاجتهاد للأفغانستانى‎ »5 ٠١ الغياثى‎ )١( 
.١ا/ةيوجألا تهذيب‎ . ٠١5 27١ صفةالفتوى‎ )0( 
.7١7/5فاشكلا‎ »5١0 /١ تهذيي الأسماء واللغات‎ )0 

.7١ 7/5 الكشاف‎ ):( 

)20 إعلام الموقعين 5/ ؟١؟.‏ 
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متفرغاً للاختيار» والتنقيح. والتكميل”'' . 
وقد كان العلماء المحققون يَهُدُون إلى هذه الطريقة» 
ويؤكدون على أن من أراد الكتابة والتأليف فعليه الإفادة ممن 
سبقه» يقول القاضي الخُوبّى الشافعي (ت: 791ه): «واعلم 
أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئاً من 
الكتب» ويظن أنه فخرء ولا يعلم أن ذلك غاية النقص ؛ فإِنّه لا 
يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية ما قيل على ما قاله 
فبماذا يفتتخر؟! ومع هذا ما كتبت شيئاً إلا خائفاً من الله» مستعيناً 
به» معتمداً عليه» فما كان حَسّناً فمن الله وفضله بوسيلة مطالعة 
كلام عباد الله الصالحين» وما كان ضعيفاً فمن النفس الأَمَارَة 
بالسوء)7؟؟ . 
وتبدو الأهمية لهذا التراث لآن ما يقرره الفقهاء من 

التابعين ومَنْ بعدهم هو استنباطهم من أدلة الأحكام الجزئية» أو 

قواعد الشريعة الكلية» أو مقاصدها المقررة» وما كان كذلك 

فهو مبني على أصل شرعي . 


. 5151 الغيائثي‎ .45/١ صفة الفتوى 5لا المجموع‎ )١( 
. ١/١ البرهان في علوم القرآن‎ )0( 


المدخل إلى فقه المرافئعات 
سس 


. سلاهة ل 2 
ولذا فإنه يجب على مَنْ يتصدى لتنظيم الإجراءات الوفادة 
من فقه السلف من التابعين وسائر العلماء الماضين مما صح 





4 2 3 
ماخذده. وفويت حححجته. 


ولا زال العلماء يستنبطون ويُقَعُدون لفقه المرافعة من 
الأصول الشرعية ويتوسعون في ذلك كلما حدثت لهم نوازل 
وأحوال لم تكن فيمن سبقهم . 

يقول ابن عاشور (رت:”97١ه):‏ «ولقد كانت طرق 
المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جدًا؛ فقد كان القوم 
يومئذ متخلقين بالتقوىء والصدق. والطاعة لولاة 


00 1 


وقال ‏ أيضاً ‏ في موضع آخر : «ولم يزل الفقهاء يُضيفون 
إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطأ كثيرة ما كان السلف 
يراعونها»”'*. 


2 وقال في موضع ثالث: «. . . ثم إن الناس اجترؤوا على 
الحقوق تدريجاًء وابتكروا تحيّلاات» وظهرت شهادة الزور في 


.؟5١'؟ مقاصد الشريعة‎ )١( 
. ١96 المرجع السابق‎ © 
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لقا 
الإسلام في آخر خلافة عمرء واستباحوا النكاية ببخصومهم 
وإثارة الشغب» وكتموا أشياء في النوازل ليتوسلوا إلى تعطيل 
تنفيذ الأحكام عند صدورهاء وتحيّلوا على القضاة إذا وجدوهم 
بحدثان الولاية» فأعادوا لديهم خصومات اتصل بها قضاء من 
كان قبلهم من القضاة» فأخذ القضاة يجعلون أساليب في إجراء 
الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق» وأَوَّلُ ذلك البحثُ عن 
أحوال الشهود [حتى قال] وقديماً اتخذ قضاة الإسلام دواوين 
لكَنْبِ ما يصدر عنهم من آجال» وقبول بينات» ونحو ذلك ؛ 
لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده فيبني على فعل سلفه ؛ 
لكيلا تعود الخصومات أنفاً» وربما كتبوا ذلك بشهادة 
عدلين)”*. 

ولقد كان لتلك الكتب التي يكتب بها الخلفاء والولاة إلى 
قضاتهم مؤصلين لهم إجراءات التقاضي - كان لها الآثر البالغ 
في إثراء هذا الفقهه وسوف يأتي لنا من هذه الكتب كتاب عمر 


ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما 7" 


.5١17-57١ 5 المرجع السابق‎ )١( 
. انظر ذلك في المطلب الأول من المبحث السابع‎ )0( 


'١‏ المدخل إلى فقه الموافعات 
١ 1 [-‏ 


وعَهّد عقبة بن الحَجَاجٍ السلولي (ت:7؟١ه)‏ إلى مهدي ابن 
مسلم (ت :؟)_رحمهما الله تعالى ' . 

يقول القاسمي ‏ من المعاصرين ‏ (ت: 5 ٠5١ه)‏ بعد أن 
ساق عدداً من كتب الولاة إلى عمالهم التى اشتملت على أحكام 
المرافعات ومنها كتاب عمر ‏ رضي الله عنه '' قال: «هذه 
النصوص التي جاء بعضها في الصدر الأول وجاء بعضها الآخر 
في أواخر القرن الأول قواعدُ في أصول المحاكمات 
[المرافعات]» أوحئ بعضها روح الإسلام» وما أوجب من عدل 
وشورى بصورة عامة» وماتركه رسول الله يَلِلةِ في سنته» وأوحى 
بعضّها الآخر الفطرة السليمة التي هدّبها الإسلام» وصقل 
جوهرهاء وفسر خيرهاء ولعل هذه القواعد لو رُتَبَتْ ورقمَتْ 
وجمع بعضها إلى بعض لجاء منها قانون موجز لأصول 
المحاكمات)” '" . 





انظر ذلك في.المطلب الثاني من المبحث السابع . 

(0) انظر جملة من هذه الكتب في أخبار القضاة لوكيع 7١/١‏ ل/الاء نظام 
الحكم للقاسمي 2579/7 554:2475. 

(0) نظام الحكم 518/5 . 
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وحريٌ بأمة تنشد الأصالة والاستقلال فى نظمها أن تفتش 
٠‏ 58 2 5 95 5 لاس 5 3 
في كنوزها الفمهية , و سلبحر جح دررها البهية. لتصوع منها 
نظامها الإجرائي, فتجمع بين طهارة المَنبَتِء وأصالة الصياغة 


لهذه النظم''' . 





لأا لطا لأ 


(1) فائدة: لقد خَطًا بعض الفقهاء خطوات نحو تنظيم فقه المرافعات» ومن 
ذلك : ماكتبه الشيخ ممحملك العزيز جعيط (ت:١191م)‏ من علماء 
المالكية فى صدر كتابه : «الطريقة المرضية فى الإجراءات الشرعية على 


- 
- 


عق 
جل عجري 
سكس دين رو مسى 


21-021 :1ت بحم ن لتر _ ييايياييا 


قم 
عن دجي ١‏ اجرئّ 

دم دين درو ىسن 
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المطلب الثاني 


التعريف بأبرز المؤلفات التراثية 
المطبوعة المتعلقة بالمرافعات 


ص 
ال 


عق 
عى (جري ١‏ على 
(شكس ١ن‏ (لزومسيى 


صمت أجرت يددع جر ييييايي 


0-0 
عى ري ١‏ اع 
سكس هي لوئيس 


23 ا تج يحبا ب 
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توطتقة: 

لقد اهتم فقهاؤنا بتسطير فقه المرافعة بكل دقة ووضوحء 
يظهر ذلك فيما دبّجه يراع العلماء في الكتب الفقهية في كتاب 
القضاءء وآداب الخصومة., والحَجّرء وأحكام الدعوى. 
ونحوهاء ولا يخلو كتاب فقهي من بيان ذلك» ناهيك عن إفراد 
كوكبة من العلماء القضاءَ وآدابّه وأحكامّه ‏ ومنها فقه المرافعة - 

ولقد كان لتلك الكتب التي سطرها القضاة الأهمية 
البالغة» يقرر ذلك الأستاذ محمد الزحيلي (معاصر) فيقول : 
«وكان القضاة باستمرار يرفدون الفقه والفقهاء بمعين لا ينضب 
من الأحكام والقواعد التي تنبع من الواقع» وتستمد أسسها 
وجذورها من مقاصد الشريعة ونصوصها المحفوظة. . . . وإن 
جهود القضاة في التصنيف والتأليف والشروح يشكل شطر تراثنا 
الفقهى في مختلف المذاهب» وإن كتب الفقه ناطقة وشاهدة 
على صدق ما نقول» وكان دافعهم إلى ذلك حماية الحقوق. 
والفصل : بين الأفراد» والصمود والإصرار على الحق لا يخافون 


المجدبئل الى فقه الموافعات 
- 


في الله لومة لاكم)”'' . 

وهذه الكتب تجمع بين طهارة المَنْبّت وأصالة الصياغة» 
يقول الأستاذ صلاح الدين الناهي (معاصر) في مقدمته لتحقيق 
كتاب : (روضة القضاة» للسمناني (ت: 4949ه): «ونَّمَةَ مزية 
يلمسها قارئىُ هذا الكتاس: ألا وهي عرض المسائل الفقهية 
بشكل جَذَّابٍ بارع الصياغة)”" . 

ولا تقتصر هذه الميزة على هذا الكتاب» بل هي سمة 
بارزة في جميع الكتب العلمية التراثية . 

ينضاف إلى ذلك القوة العلمية للقواعد والأحكاء 
الإجرائية والموضوعية التي تضمنتها هذه المراجع مما فيه رسم 
إجراءات التقاضي منذ تقديم الدعوى حتى تنفيذ الحكم . بعيداً 
عن الإجراءات المعقدة» والمواعيد المسترسلة في أروقة 
المحاكم ودور القضاء التي تسير وفق الإجراءات القانونية 
الوضعية9” . 


الل 





230 مقدمة الزحيلي لكتاب : «أدس القضاء» لابن أبي الدم 1 
2 مقدمة صلاح الدين الناهى لكتاب : لاأروضة القضأة») 781/١‏ . 
() مقدمة الزحيلي لكتاب: «أدب القضاء» لابن أبي الدم ١لاء‏ أصول - 
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لكك 

وسوف يكون حديثنا عن أبرز الكتب التراثية المتتخصصة 
المطبوعة فى القضاء وأحكامه» ومنها المرافعات . 

أما الكتّبُ الفقهية العامة فهى أشهر من أن تعرف» وسوف 
نتناول الحديث عن أبرز الكتب القضائية المتخصصة المطبوعة 
حسب المذاهب الفقهية مرتبة حسب تواريخ وفاة مؤلفيها : 
أولاً: مذهب الحنفية : 

لقد كان لفقهاء الحنفية عناية كبيرة بالتأليف في علم 
القضاع.» ويرجع ذلك إلى قوة انتشار مذهبهم في القضاء في 
الممالك الإسلامية» فقد كانت رئاسة القضاء فى الأحناف فى 
العصر العباسى منذ أن وَلَّى الخليفة هارون الرشيد (ت: 
١ه)‏ أنا يبوسف يعقوب بن إبراهيم (رت:87١اه)‏ رئاسة 
القضاء فى الدولة» وهكذا عندما قامت الدولة العثمانية التركية 
القضاء في الأحناف» وقد أكسب هذا مذهبهم ثراءً في التأليف 
في هذا الفن» كما إنهم أسبق المذاهب في التأليف في هذا الفن» 
وَيُعَدٌ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: 87١ه)‏ أول من صنف 


المحاكمات الشرعية والمدنية للزحيلى 787 . 
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ثم محمد بن سماعة بن هلال التميمي (ت : 117ه) . 

ثم أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف (ت: ١71١1ه).‏ 

ثم أبو المهلب هيثم بن سليمان بن حمدون القيسي (ت : 
6'ه). 

ثم أبو حازم عبد الحميد بن عبدالعزيز (ت : 1م). 

ثم أبو جعفر أحمد بن الأنباري النحوي (ت : 17 اه) . 

ثم تتابع علماء المذهب بعدهم بالتأليف في ذلك تقريراًء 
وشرح"''؛ وسوف نتناول بالتعريف أبرز الكتب المطبوعة» 
ومنها: 
١‏ أدب القاضي : 

لمؤلفه: أبي بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني 
المعروف بالخصاف (ت: ١11ه)‏ . 


)١(‏ مقدمة محقق أدب القاضى للخصاف وشرحه للجصاص: ” - 7ء 
ومقدمة مخقق كتاب: شرح أدب القاضي (الخصاف) لابن مازه 
. 


المجدخل إلى فقه المرافعات 
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ويُعلٌ هلأ الكتاب من أجمع الكتب في علم القضاء 
وأشملها لموضوعاته» احتوى على أكثر من مائة وعشرين باب 
واهتم بإيراد الأخبار من الأحاديث والاثار في كل باب تناوله مما 
يكشف عن خصوبة الشريعة الإسلامية فى هذا الفن- أعنى : باب 
القضاء ومنه المرافعات - كسائر الفنون والعلوم الشرعية 
الأخرى . 





وقد اعتنى علماء الحنفية بشرحه» منهم : 

أ- الإمام أبو جعفر محمد بن عبدالله الهندواني (ت : 57 "اه) . 

ب - الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (ت: ٠/الاه),‏ 
وهو مطبوع » وسوف نتناوله بالتعريف . 

ج - الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت: 
1ه). 


د الإمام شمس الآئمة عبدالعزيز بن أحمد الحلواني (ت: 
405ه). 


ه - شيخ الإسلام على بن الحسين السغدي (ت : ١55ه).‏ 
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51 ]| 
17 ه) . 
- الإمام أبو بكر ميحمل »2 المعروف بلاجواهر زاده) رت : 
1:7 ه) . 
ح - الإمام برهان الآكمة حسام الدين الصدر الشهيد ابن مازه 
رت :4ه )» وهو مطبوع» وسوف يأتي التعريف به . 
ط - الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف 
ب«قاضى خان» (ت: 97ه6ه). 
20 . 
وكتاب: «أدب القاضي» للخصاف لم يطبع مفرداً فيما 
ابن مازه. وحينما شر حه الجصاصء وفل اجتهد محفق شرح 
الجصاص - فرحات زيادة ‏ وميّر متن «أدب القاضى» للخصاف 
عن شرح الجصاص بعلامةٍ رَسَمّها حسب الخطة التي ذكرها في 


)١(‏ مقدمة محقق شرح ابن مازه لأدب القاضي 208/١‏ 210 ومقدمة محقق 
أدب القاضى للخصاف وشرحه للجصاص . 


المحبذل إلى فقه الموافعات 


١67‏ سه 





١ : "75‏ 
تحقيقه للكتاس وشرحه” 0 


وذكر عبدالوهاب أبو سليمان (معاصر) بأن بعض 
الباحثين حديثاً اهتم بتحقيقه وإخراجه إخراجاً علميّاً لتتحصيل 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن”' . 
كماذكر محيي هلال السرحان (معاصر) محقق شرح ابن 
مازه لأدب القاضي للخصاف : بأن الأخبار قد تناقلت عن اعتزام. 
بعضهم تحقيق متن كتاب: «أدب القاضي» للخصاف كرسالة 

|( 8 ا إللا. ' . 1 0 

لنيل درجة الدكتوراه في الأزهر» ولم يظهر من ذلك شيء : 

ولم أقف حتى الآن على الكتاب مطبوعاً مفرداً محققاً من 
الجهتين السالفتين أو غيرهما . 

والكتاب ذو قيمة علمية كبيرة فى فَنّه وحفظ وُجوهاً من 
المسائل والروايات انفرد بنقلها عن أبي حنيفة (ت: «هاه) 


)١(‏ مقدمة المحقق لكتاب : «أدب القاضى» للخصاف وشرحه للجصاص: 
.١ 7١‏ ْ 

(0) كتابة البحث العلمى 407 . 

وه مقدمة التحقيق 51 . 


المدخل إلى فقه الموافعات 





22 
8خ“اه/ ولولاه لما علمت عنهما كما تبّه على ذلك ابن مازه 


(ت: 077ه) فى شرحه للكتاب”* . 


: أدب القاضى والقضاء‎ - ١ 
.) رت حوالى : 6ه‎ 
يُحَذّ هذا الكتابس من المؤلفات القديمة فى المذهب‎ 
وقد عثر على قطعة من هذا الكتاب فى خزانة الكتب‎ 
من توس »2 وهذه القطعة هي الجزء الرابع من الكتاب المذكور‎ 
. والذي لا يُعْرَف عدد أجزائه حتى الآن''"‎ 
: في مائة وسبع وستين صفحة من القطع المتوسطء تبدأ بباب‎ 
«القاضى يأخذ الآجر على القضاء»4ء ويتناول أبواباً منها:‎ 
الأعجمي والأخرس يخاصم إلى القاضي» وإثبات الوكالة»‎ 


210 المرجع السابق ٠١‏ . 
230 مقدمة الدشراوي للكتاب 2١‏ *ل. 


المدخل إلى فقه الموائعات 
- 








وإقرار الوكيل» ومخاصمتهء والإقرار»ء والشهادة. وتنتهى 
بباب : «اختلاف الشهادة» . 
"' - شرح الجصاص لأآدب القاضى للخصاف : 

(الجصاص)» (ت: ١٠/الاه).‏ 

وهو شرح لكتاب أدب القاضى» للخصاف (ت: 

١ه‏ ))السالف ذكره قريب وهو من أقدم الشروح التي وصلت 

إلينا مطبوعة . 
ولقد كان للجصاص اعتناء بكتاب «أدب القاضى) 
للخصاف. وكان يُدْرسه فى بغدادى قال محقق الكتاس فرحات 
زيادة : «ويظهر أن الشرح كان من جملة محاضرات ودروس كان 
يلقيها الجصاص)"'' . 

للخصاف - من قبّل فرحات زيادة» وذكر المحقق أنه مَئَر الأصل 
عن الشرح بأن جعل الأصل بين علامتين ذَكرَ رَسْمّها وترك 





23 مقدمة المحقق للكتان 4 . 


المخل إلى فقه الموافعات 





511 ] 
الشرح مهملاً من هذه العلامة . 


والكتاب مطبوع في مجلد واحد» وقد عنون للكتاب عند 
النشر ب: كتاب أدب القاضي تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو ابن 
مهير الشيباني المعروف بالخصاف. . . وشرح أبي بكر أحمد 
ابن علي الرازي المعروف بالجصاص . 
4 - شرح ابن مازه لكتاب: أدب القاضي للخصاف» : 

ألفه: برهان الآئمة حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه 
البخاري» المعروف بالصدر الشهيد (ت: 65775ه). 

ويْعَدٌ هذا الشرح من أوسع وأتقن الشروح المطبوعة 
للكتاب التي وصلت إلينا . 

وقد ذكر محقق الكتاب محبي هلال السرحان منهج 
المؤلف في هذا الشرح وأنه سلك فيه مسلكأ وسطأء فدمج بعض 
الأبواب في بعض فجعلها مائة وعشرين باباً؛ لاندراج بعضها في 
بعض كما يقول في المقدمة -» وأنه يبدأ بذكر عبارة الخصاف». 
ثم يبين الأصل الذي يمكن أن تبنى عليه تلك المسألة» ثم يحكي 
اختلاف العلماء حول ذلك» ثم ما يتفرع على ذلك من مسائل 
وفروع فقهية» وحكم كل مسألة في ذلك» وأنه خشية التكرار 


المدكل إلى فقه الموافئعات 
- 


يحيل إلى شرح المسألة وفروعها في أبوابها الفقهية من كتبه أو 
غيره» ويبين مايقع على الماتن من استدراكات . 
وقد حَقَّقَ هذا الشرح من قبّل محبي هلال السرحان 
(معاصر) بتكليف من لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة 
الأوقاف العراقية. 
وهو مطبوع في أربعة مجلدات» وعنون لهب: كتاب شرح 
أدب القاضي للخصاف_ تأليف برهان الآئمة حسام الدين . . . 
كما أن الكتاب مطبوع في مجلد واحد بتحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني» وأبي بكر محمد الهاشمي . 
وذكر فرحات زيادة محقق أدب القاضي للخصاف 
وشرحه للجصاص : أن شرح ابن مازه لأدب القاضي قد حقق من 
قبل محمد إبراهيم سورتي في الهند وأنه يسعى لنشره' '* . 
- روضة القضاة وطريق النحاة : 
مؤلفه: أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي 


السمنانى (ت : 59 5ه) . 





. ” مقذمة التحقيق‎ )1١( 


المجدخل إلى فقه الموافعات 


١ 68| هس‎ 





أعلام الحنفية ) ومن ملازمي مجلس القضاء مع شيخه القاضي 
الدامغانى (ت: 54/8 ه)» فقد لازمه ثلاثين سنة فاستفاد من 
علمه. وكان للدامغانى معرفة بعلم الخلاف» وله تصائيف » 
ونقل السمناني من تصانيفه» وأشار إلى ما جرى به العمل في 
تلك الفترة الطويلة التى تولى فيها شيخه منصب قاضي القضاة» 
فجاء ما دَوَّنه في كتابه عن القضاء والتقاضي جامعاً بين الأبحاث 
النظرية وبين ما أسفر عليه العمل والتطبيق من حقائق». وهذه 
ميزة جميع الكتب والمصنفات التي يسطرها المؤلفون القضاة أو 
من يلازمهم كالسمناني'' '» فالخبرة وما جرى عليه العمل يُعَدٌ 
طريقاً لترجيح قول على آخرء كما يُعَدٌ وسيلة لفهم النصوص 
الفقهية وتفسيرها بتقويم الفهم. وإطلاق النص الفقهي أو 
تقيبده؛ كما أن فيها المواءمة في التطبيق بين الأحكام الكلية 
والوقاتع بمراعاة قواعد التطبيق وأصوله» والفروق والاستثناء. 
كما تَحَدٌ الخبرة القضائية وسيلة لتقرير الأحكام النازلة؛ إذ إِنَّ 


المجااخل الى ققه المراقعاات 
- 


تسَارُع أحداث الحياة وتجددها تفرض على القاضي مواجهة 
الوقائع بالأحكام» ولا يقبل منه الاعتذار عن الحكم لعدم وجود 
النص» كما لا يقبل منه تأخير الحكم إلا حيث يكفيه ذلك 
للاشتغال باستبانة حقيقة المسألة وتقرير حكمهاء ولذا فإن 
الخبرة القضائية كما تكون وسيلة لفهم النص الفقهي وتفسيره 
فكذا تكون وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه . 

وقد تناول المؤلف مسائل الكتاب بتوسط بين الاطنات 
والإيجازء وأورد آراء كبار فقهاء الحنفية في المسألة وقارن 
بينهاء وقد يمد الخَطوَ فيقارن بينها وبين آراء بعض الأئمة من 
خارج المذهب وبخاصة الشافعية . 





والكتاب مطبوع ب بتحقيق صلاح الدين الناهي , وهو حسب 
1 أدب القضاء : 
لَه : الإمام القاضي أبو العباس شمس الدين أحمد ابن 
إبراهيم بن عبدالغني السروجى (ت : ١ثلاه).‏ 

هذا الكتاب حافل بكثي من مسائل القضاء والتقاضي»ء 
والأحكام الموضوعية التى يحتاجها القاضى» وقد قرّر ذلك كله 


المجدخل إلى فقه الموافعات 





]١ [|‏ 
بأسلوب مختصر» مستفيدا ممن سبقه بالتأليف في هذا المجال 
كما يظهر ذلك فيما أفصح عنه من مصادر عقب المسألة التي 
يقررها. 

اعتنى المؤلف بتقرير المذهب الحنفي في المسألة» وإذا 
كان في المسألة عدة أقوال وآراء في المذهب فيبدأ غالباً بذكر 
القول المفتى به أو الراجح» ثم يُتْبِعْه بذكر أقوال أخرى» ويشير 
إلى الخلاف بين الآئمة الأربعة في المسألة إذا كان الخلاف 
مشهوراً» وقد حصل منه ذلك في مسائل قليلة''' . 

وقد طبع الكتاب في جزء واحد بتحقيق : شيخ شمس 
العارفين صديقي بن محمد ياسين . 
' - جامع الفصولين : 

مؤلفه : محمد بن إسماعيل الشهير ب «ابن قاضى سماوه) 
(ت: 57؟مه). ظ ظ 

اشتمل الكتاب على أربعين فصلا » منها خمسة عشر فصلا 
في أحكام القضاء وآدابه» وباقيها في الأحكام الموضوعية مما 


. ٠١ » 5/8 مقدمة تحقيق الكتاب لياسين‎ )١( 


المجاخل إلى فقه المرافعات 
- 


يحتاجه القضاة من باب المعاملات والآنكحة» عدا الفصل 
الأربعين فقد خصه المؤلف لخلل المحاضر والسجلات . 

وذكر مؤّلفه في مقدمته: أنه لما طالع في «الفصولين» 
اللذين أحدهما لمحمد بن محمود الأستروشني (ت: 577ه). 
والآخر لعماد الدين (ت: ؟) وجدهما من أَجَلَّ ما صَنّف في 
الفتاوئ» وأنفع ما أَعِدَّ لفصل الخصومات والدعاوىء إلا أن 
فيها من التكرار والتطويل ما لا يحتاج إليه؛ فجمع بينهماء ولم 
يترك شيئاً من مسائلهماء وضمٌ إليهما ما تيسر له من المراجع. 
وما سنح له من النكت والفوائد على ما تقتضيه اللأصول 
والقواعد”'' . 

والكتاب مطبوع» والنسخة التي وقفت عليها مطبوعة في 
كراتشي بالباكستان» وهي غير محققة. وطباعتها رديئة تحتاح 
إلى إخراج جديد . 
/ - مُعِين الحُكام فيما يترد بين الخصمين من الأحكام : 

مؤلفه : الإمام علاء الدين أبو الحسن على بن خليل 
الطرابلسي الحنفي (ت: 5 85ه) . 





.7/١ جامع الفصولين‎ )١( 


المجاخل إلى فقه الموافعات 
١ 111 -‏ 


هذا الكتاب قام مؤلفه باختصاره من كتاب: «تبصرة 
الحكام» لبرهان الدين ابن فرحون (ت: 44لاه) وهو أحد 
علماء المالكية”' . 

وذكر ميحمل الزحيلي (معاصر) أن الطرابلسى تقل مادة 
كتابه هذا من كتاب ابن فرحون من غير إشارة لذلك» وغيّر بعض 
الفصول والأمثلة بما يتفق مع المذهب الحنفي» وسها عن تغيير 
بعض الاصطلاحات والأسماء والكتب من المذهب المالكي”" . 

ذكر مؤلفه في خطبة كتابه: أن الغرض من تأليفه ذكه 
قواعد علم القضاءء وبيان ما تَفْصّل به الأقضية من الحجَاجء 
وأحكام السياسة الشرعية”" . 


مؤلفه : الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى (ت : 4/امه). 


(1) سيأتي التعريف بهذا الكتاب في مراجع الكتب المالكية . 


(0) محمد الزحيلي في تحقيق أدب القضاء لابن أبي الدم 7١9‏ . 
02 معين الحكام ؛ . 


المجاخل إلم فقه المرافعات 





انذها د 
بخطة منهجية فريدة تنسجم وإجراءات الدعوى من حين تقديم 
المرافعات)”'' . 
٠‏ - لسان الحُكام في معرفة الأحكام : 

لَه : الإمام أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد ابن أبي 
الفضل المعروف ب«ابن الشحنة) زرت: "؟'ممها). 

ذكر مؤلفه في خطبة كتابه أنه لما ابتلي بالقضاء أَحَبٌ جمع 
عونا للقضاة على فصل القضايا والأحكام» وأنه رتبه على ثلاثين 
فصلاء أولها في آداب القضاء وما يتعلق به» وثانيها في أنواع 
الدعاوى والبينات» وثالثها في الشهادات. . . إلخ"' . 

وقد اعتمد المؤلف على كتاب السروجى (ت : ١٠لاه),‏ 


030 مقدمة تحقيق الكتاب 375. 
62 لسان الحكام ١0‏ ؟ مطبوع مع معين الحكام للطرابلسي . 


المواجل إلى فقه المرافعات 
١١١‏ 


وأكثر النقل عنه"'' . 


والكتاب مطبوع فى مجلد واحدى مع كتاب المعين 
الحكام» السالف ذكره حسب النسخة التي وقفت عليها . 





: الفواكه البدريّة فى البحث عن أطراف القضايا الحكميّة‎ - ١ 


مؤلفه: بدر الدين أبو اليسر محمد بن الغرس الحنفي 
(ت: 895ه). 

طبع ونشر مع شرحه: «المجاني الزهريّة على الفواكه 
البدريّة» لمحمد بن صالح بن عبدالفتاح بن إبراهيم الجارم 
الحنفي (كان حيا عام : ١704‏ ه).» وعنوان الكتاب عند النشر 
كان باسم الشرحء وججعل الكتاب متناً مستقلاً في أعلى 
الصفحة . 

ذكر مؤلف الكتاب في خطبته : أنه لما ابتلى بولاية القضاء 
سعى إلى إكمال ما يحتاجه من الحكم ومقدماته من الدعوى 
وغيرهاء فكان هذا المُوّلْف الذي تناول فيه بيان الحكمء 
والمحكوم به. والمحكوم له. والمحكوم عليه. والحاكم. 


)201 مقدمة صديقي ياسين لتحقيق كتاب أدب القاضي للسروجي 5 . 


ص 
عر 


مقع 
جر يي (جْرَيّ 
(سس ١دن‏ (زومسصى 


المجاخل إلى فقه الموافعات ات مات جر لمانا 
ججج77ا07ا7070707077707تتتتتتت 111 اح 
١‏ )001 
قال محمد الزحيلى (معاصر) : (والكتاب مع صغر حجمه 
نفيس جداً)”"'» وهو كما قال . 
"1 مسعفة الحكام على الا حكام : 





الخطيب التمرتاشي (كان حياً بتاريخ 57/15/7١‏ ١٠٠ه).‏ 

ذكر مؤلفه فى خطبة كتابه: أنه جعله مشتملاً على مقدمة 
فى آداب المفتى وثمانية فصول : 
الأول : في بيان الصالح للقضاءء والثاني: في طريق الحكمء 
فيه ؛ والسادس : فى بيان الحكم. والسابع : فى بيان عزل 
القاضى وتوليته» والثامن : فى التتمات”" . 


)١(‏ الفواكه البدرية5-7. 

(؟) من بيان الزحيلى لكتب القضاء عند الحنفية فى آخر كتاب : أدب القضاء 
لابن أبي الدم: "١4‏ هامش رقم (8) . | 

ف مسعفة الحكام ١56-157 /١‏ . 


المدخل الى قفقه المراقعات 
١ 111١‏ 





وبين هذا الكتاب وكتاب الفواكه البدرية لابن الغرس 
السالف ذكره شبّهكبير فى تناول المسائل» ويظهر للناظر فيهما 
أن التمرتاشي استقى معظم مادته من ابن الغرس » وجعلها أساساً 
لكتابه . 
شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض» وقد طبع 
الكتاب وسمى المحقق عمله فيه : (بغيّة التمام فى تحقيق 
ودراسة مَسسْعَفَة الخكام على الأحكام», وطبع الكتاب بهذا 
العنوان. وليبت الكتاب طبع باسمه الذي سمأه ده مؤلفه نسبة 
الفضل لأهله وحفاظاً على تراثنا من النسيان . 

لقد كان للمالكية اهتمام بالغ بالتأليف في القضاء. ويرجع 
ذلك إلى بسط نفوذ مذهبهم في السياسة والحكم على رقعة كبيرة 
من بلاد الإسلام» فقد انتشر المذهب في الغرب الإفريقي 
الإسلامي» وفي بلاد الأندلس مدة حكم المسلمين لها . 
الميدان الفقهى المتعلقة بالقضاء من إجراءات التداعى ومسائل 


المدكل إلى فقة المورافعات 





١ ١7‏ سس 


من أحكام المعاملات التى يحتاجها القضاة . 


1١ 


- 


أصبغ بن الفرج (ت : 1ه ).» وله : «آداب القضاء؟ . 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (ت: 1/87ه)ء وله كتاس: 
«أدب القضاة) . 

أحمد بن محمد بن زياد اللخمى من قضاة قرطبة (ت: 
78ه)ء وله كتاب : (الأقضية»)ءع قال ابن سهل رت : 
7ه) عن مسائل كتاب اللخمي هذا: «جَمَعَها أيام نظره 
فى القضاء بقرطبة. وهو نحو سبعة أجزاء» . 

رت : بعد عام ه)ء وله كتاب (المحاضر 
والسجلاات»» ينقل عنه ابن سهل فى نوازله . 

محمد بن أبى زمنين المري القرطبى الفقيه المحدث (ت : 
84م ). وله كتاب: «المنتخب في الأحكام» أَلَّفَهِ لأخيه 
أبى بكر لما ولى القضاء فى «البيرة) . 

كتاب : «المقنع في أصول الأحكام» في الشروط . 


الموابخل إلى ققه الموراقعات 
-- 





| “ا محمد بن أحمد المعروف ب «ابن الباجي») (ت: 47١‏ ه)., 

وله كتاب مستوعب في سجلات القضاة . 

وهناك من فقهاء المالكية مَنْ خصّ أقضية الرسول عَلِنَ 
بالتأليف فجمعهاء مثل: ابن الطلاع (ت: 497ه)» وكتابه 
مطبوع متداول . 

كما إن. منهم من اعتنى بالنوازل القضائية فجمعها ومزجها 
بمسائل من فقه الإجراءات والتقاضي فصارت فقها تطبيقياً 
وهذا ما فعله القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي 
الجياني ثم القرطبي (ت: 5/85ه) في كتابه : «الإعلام بنوازل 
الأحكام», وهو مطبوع ومتداول . 

ثم ازدهرت حركة التأليف في الأقضية والأحكام بعد 
القرن الخامس الهجري فظهرت مصنفات منثورة وأخرى 
منظومة جَعَلَتْ من المصنفات السابقة أساساً لها وبَوَسَّعتَ 
وأضافت ما دعت الحاجة إليه''' . 


/اةه» مقدمة محقق كتأب : أدب القضاء») للغزي 5 مهقدمة محمد 
عياد لتحقيق : امعين الحكام» ١١/١‏ : 


المدخل إلى فقه الموافعات 


30 ع 

ونذكر هنا أبرز الكتب المطبوعة للمالكية في هذا 
المجال» وهى . 
والحكام : 

مؤلفه: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى 
رت: 5لا5ةه). 

وقل اشتمل هذا الكتاب رعم وجازته واختصاره على 
أحكام متنوعة في إجراءات التداعي والبينات» وجمَّلاً من 
الأحكام الموضوعية المتعلقة بالمعاملات مما تشتد الحاجة 
إليها من القضاة . 

قال مؤلفه : «فإني لما رأيت ما ابتلي به الفقهاء والحَكام 

من النظر والفتوى بين الأناء في الأحكام بادرت بكتابي هذاء 

وختجت غْوَّوَ رر المحاضرة . ورؤوس مسائل لمناظرة ممأ لا 
أصولهاء وقصدت في ذلك إلى الطريق المعتاد من الإيجاز 
والااختصار» وتركت التطويل والإكثار»"'' . 





.١١”ماكحألا فصول‎ )١( 


الموبخل إلى فقه المداقجحات 
- 





وقد أطلق بعضهم على الكتاب اسم: «تخريج غْوّر 
المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة»» ووَهم بعضهم فظن هذا 
الاسم لكتاب آخر من كتب الباجي”"'' . 

وقد طبع الكتاب محققاً من قبّل محمد أبو الأجفان. 
وأخرى محققاً من قبّل الباتول بن علي . 
١‏ - الإعلام بنوازل الأحكام : 

مؤلفه: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي 
(مت:85:ئه). 

وقد اشتمل الكتاب على مقدمات في القضاءء وآداب 
التقاضي» كما اشتمل الكتاب على نوازل في الأقضية» وهي جل 
مادة الكتاب» ويذكر في تضاعيفها بعض الأحكام الإجرائية ذات 
العلاقة بالقضية التي يُدَوّن وقائعهاء كما كشف المؤلف عن ذلك 
في مقدمة كتابه المذكورء وذكر فوائد سياق هذه النوازل ' 
القضائية وجَّمْعها في كتاب ؛ وأن ذلك ليتذكرها عند الاحتياج» 
وليستشهد بها عند الاحتجاج» ولبيان ما عليه العمل» والتدرب 


)00 مقدمة ميحمد أبو الأجفان لتحقيق الكتاب ٠١١‏ . 


المدخل ألم ققه المورافئعات 
ٍِ 


على هذه الأقضية لمن اطلع عليهاء وفي ذلك فائدة للمتدرب 
على القضاء والفتيا أيما فائدة'''» ثم قال: «والتجربة أصل في 
َك . م 7 . 2 )2 

كل فنْ ومعنى » مفتقر' إليه في كل علم)  ٠.‏ 

وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات بتحقيقات مختلفة, فَحْقَّقَ 
مرة من قبل محمد عبدالوهاب خلاف» وأخرى من قبّل رشيد 
النعيمي ) وثالثة من قبل لورة بنت معحمد بن عبدالعزيز 
التويجري, والكتاب معروف باسم : الأحكام الكبرى» . 
”- تَنْبيه الحُكّام على مآخذ الأحكام : 





مؤلفه: ممحمد بن عيسى ابن المناصف (ت : ٠5اه).‏ 

اشتمل الكتاب على خمسة أبواب» وهي عدا الخامس - 
تتناول القضاء وأحكامه وإجراءاته» أما الباب الخامس فهو فى 
الحسبّة . 

وقد عالج مسائله بتوسط بين الإيجاز والإطناب وبأسلوب 


بليغ . 


(0 الأحكام الكبرى 71/١‏ 275 70. 
(0) المرجع السابق 55/١‏ . 


المدبكل إلى فقه المرافعات 
١171 -‏ 





وقد نبه المؤلف إلى ذلك بقوله: «فإن هذا مختصر 
استخرت الله في جمعه. . . واجتهدت في جمع جَمَلٍ مُنْبَئَهِ في 
كتب الفقهاءء. مِجتَثَةَ لخواطر النبهاء» تشتمل على آداب 
مأثورة. ومعارف موفورة» وتنتظم على مسائل من الفقه مفيدة. 
ونوازل في الاعتناء أكيدة» ونَبَّهتُ مع ذلك على أشياء تسُومح 
الآن في استعمالهاء وأمكن توجيه القول بجوازها واحتمالهاء 
وأغاليط إلى ذلك ينبغي اجتنابهاء ولا يتمكن صوابهاء وقصرت 
ذلك إلى ما الحاجةٌ الآن إليه» ومآخذ القضاة موقوفة عليه. . . 
وَإِنّما أردنا أن نجعله عجّالة ينتهزها التارك المَفَصّرء ويستعين 
بها الناظر المُتَبَصّر)"'" . 

والكتاب مطبوع في جزء واحدء أعده للنشر: عبدالحفيظ 
منصور . 
؛ - مُعِين الحُكّام على القضايا والأحكام : 
مؤلفه: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع (ت : 
"ا/لاه) . 


210 تنبيه الحكام 5١”‏ . 


المدخل إلى فقه الموافعات 





5 
تناول مسائل القضاء والتقاضى والشهادات فى أثنائه» : 

وهى في النسخة التى بين يدي فى الجزء الثانى من صحيفة 1٠1/‏ 

حتى صحيفة 1714 طبعة دار الغرب» وبقيته تناول فيه الأحكام 

الموضوعية التى يحتاجها القضأة فى المعاملاات» والبيوع. 

والأتكحة» والجنايات» والحدود» وقد بدأ بالاأنكحة 

وأحكامهاء ثم ثنَّىْ بالبيوع ومافي حكمها إلى نهاية الكتاب . 

0 العقد المُنَظم للحُكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 

والأحكام : 

(ت : لاكلاه). 





قال مؤلفه في خطبة الكتاب: «فإنه لما كانت الأحكاء 
الشرعية لها محل كبير من الدين» وعمدة في حفظ نظام أمر 
المرسلين» وابتليث بها في سن عَنَّاب بن أسيد”'', وعلمت ما 


010 وكان سنّه إحدى وعشرين سنة . 


المدكل الم فقه المراقعات 





د ]١71[‏ 
في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١القضاة‏ ثلاثة: قاضيان في 
النار وقاض في الجنة)7١'‏ من الوعد والوعيد- لم أزل أَعُمِل النظر 
في دواوين العلماء» وأطيل البحث عن المسائل المحفوظة في 
ذلك عن المتقدمين والمتأخرين» حتى اجتمع لي في ذلك عدة 
من المسائل المفيدة» وجملة وافرة من الأحكام والنوازل 
الفريدة» فأردت أَنْ أَضمٌ نشرهاء وأَنْظْمَ على الاختصار دُررَهاء 
في ديوان يحتوي عليهاء ويكون لي تذكرة عند التشوق 
إليها. .)20 

ونّسقّ تبويبه قريب من تبويب «معين الحكام» لابن 
عبدالرفيع» فقد بدأ بالأنكحة وما في حكمهاء وثُنّى بالبيوع وما 
في حكمها. . . إلخ الكتاب» وتناول أحكام القضاء والتقاضي 
والبينات في الثلث الأخير من الجزء الثاني » وأعقبها بالحديث 
عن الصلح والجراح والحدود. 

والكتاب مطبوع في مجلدين على هامش كتاب : اتبصرة 
الحكام» لابن فرحون (ت: 44/اه)» وهو في حاجة إلى عناية 


. سبق تحخريبجه‎ »٠١( 
. 7/١ العقد المنظم للحكام‎ 00 


المجبخل إلى فقه الموافعات 





6 
وإخراج جديد. 
” - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا : 

لَمّهِ : أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن الشُباهي المالقي 
الأندلسى (كان حيًا عام : 97/اه) . 


سمأة : (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا», وقل 


اشتمل الكتاب على بابين : 
الأول منهما: فى القضاء وإجراءات التقاضى فى عشرين 
صفحة . 


والثاني : تراجم لقضاة مغربيين أكثرهم من الأندلس» 
عاد المؤلف قرب نهاية هذا الباب فتناول أحكاماً في التقاضي 
فيما يقرب من ثلاثين صفحة ؛ وباقي الكتاب وعدد صفحاته 
مائتان وثمان صفحات - شعْلَتْ بتر اجم للقضاة» وذلك حسب 
طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت» وفي سياق هذه التراجم أورد 
المؤلف مواقف للقضاة تكشف عن مضاء عزائمهم في استقلال 
القضاءء وعدم السماح بالتدخل لأيّ شخص مهما كان 
منصبه”!'. مع لحظ حق الأئمة في التَّجلّة والاحترام» وتقرير 


المدخل إلى فنقه المرائعات 
- 


الطاعة الواجبة بما لا يخل بذلك» وقد أوضح ذلك ابن عاشور 
(ت: 11917ه) أحسن بيان فقال: «من هنا يتضح ما قاله 





أي : بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيهاء وفي إنفاذ 
الحق عليهم وعلى ذويهم» وليس المراد أنه مستخف بحقوق 
الآئمة في تقرير حق الطاعة)"'' . 

والكتاب موضع التعريف مطبوع بتحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الافاق الجديدة ببيروت» وقد طبع بأسم : 
"تاريخ قضاة الأندلس» مع ذكر تسمية المؤلف له: «المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» . 
- تبصرة الحُكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 

لم : القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم 
ابن محمد بن فرحون المالكي المدني (ت: 59لاه) . 


هذا الكتاب من أوسع كتب المالكية وأوفاها فى هذا 


0 -41» وموقف القاضي سليمان بن الأسود الغافقي مع بَدْرون 
الصقلى 08-55 . 


)1١(‏ مقاصد الشريعة/!ا9. 


المدخل إلى فقه المرافعات 





7 ع 
الفن» وقد رثَّبه صاحبه على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: في مقدمات علم القضاء من أحكام القاضي 
والتقاضي . 

والقسم الثاني : فيما تفصل به الأقضية من البَيّات 
والآيمان ونحوها. 

والقسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية . 

قال مؤلفه في خطبة الكتاب : «ولم أقف على تأليف اعتّني 
فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه [أي : علم القضاء] ودقائقه. 
مما تَمسنٌ الحاجة إليه. وتتَمٌ الفائدة بالوقوف عليه. وَجَدَدْته عن 
كثيرمن أبواب الفقه إلا ما لا ينبغى تركه لتعلقه بأبواب هذا 
الكتاس؛ إيثاراً للاقتصار»ء واستغناءً بما ألفوه فى ذلك؛ لأن 
الغرض بهذا التأليف ذكر قواعد هذا العلم» وبيان ما تَفُصّل به 
الأقضية من الحبّاجحء وأحكام السياسة الشرعية» وبيان 
مواقعها)”" . ظ 


031 تبصرة الحكام : 7/١‏ . 


المدكل إلى فنقه الموافعات 
١1 -‏ 


والكتاب مطبوع بمراجعة وتقديم: طه عبدالرؤوف 
سعد »؛ وهو في جزءين ومضموم فى مجلد واحد . 
- مُزِيل الملام عن حُكَام الأنام : 

لَقَه : ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت : 
6ه). عالم الاجتماع» والمؤرخ المشهور. 

لقد كان ابن خلدون بجانب رسوخ قدمه في علمي التأريخ 
والاجتماع على حظ وافر من الفقه المالكي والأصول» درس 
أصول الفقهء وفقه المالكية». وهو من شيوخ ابن حجر 
العسقلاني (ت : : 467ه)ء وتقلد قضاء المالكية في مصر بتاريخ 
649 هه ثم عزل عنه وتركه أربعة عشر عاماً: وليه مدة 
أخرى في رمضان عام ١‏ مه ثم عزل عنه في منتصف المحرم 
عام ١‏ 00 


ويرجح الأستاذ فؤاد عبدالمنعم أحمد أن ابن خلدون كتب 


كتابه هذا في أواخر سنة أربع وثمانمائة تلهج :0" أي : قبل 
وفاته بأربعة أعوام . 


)029 ابن خلدون ورسالته للقضاة ١٠؟5.‏ 655 2. 
هه المرجع السابى ”١‏ . 


المجبخل إلى فقه الموافعات 
4 





وقد أسس ابن خلدون كتابه هذا على ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : جعله لمَهمَّات الحكم الفاصل بين الخصوم 
الدافع لشرورهم . 

والباب الثاني : جعله للتَّبيه على مُهِمّات الرعاية الجالبة 
لمصالح الخلق وصلاح أمورهم . 

والباب الثالث: جعله للتنبيه على رذائل أخلاق وأصولٍ 
تَوَلَدَتْ من الولاية أوقعت في دم سكام وانكساف نورهم . 

وبالجملة فالكتاب حوى قبّساً من الأحكام الإجرائية 
وبخاصة تلك التي تتعلق بفهم القضية وتطبيقها على النص 
الشرعي» وتبّه على ما يخص مهمات الأكابر كما في التنبيه 
السادس من الفصل الثاني من الباب الثاني . 

والكتاب قد حققه فؤاد عبدالمنعم أحمد مع دراسة عن 
المؤلف والكتاب. وتشره بعئوان: «ابن خلدون ورسالته 
للقضاة»» وليت الرسالة تُشرثُ بالعنوان الذي سمت به نسبة 
الفضل لأهله وحفاظاً على تراثنا من النسيان . 


المدخل الى فقه المورائعات 
- 


4 - تحفة الحُكّام في نكت العقود والأحكام : 

لَه : أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم المالكي القيسي 
(ت بعد : 55/ه)ء وهو أحد تلامذة الإمام الأصولي الثبت أبي 
إسحاق الشاطبي (ت : 5ه). 

لقد كتب علماؤنا العلوم؛ وحرروا الفنون فى شتى 
فروعهاء وابتدر يراعهم الكتابة فيها نثراً ونظماًء وكان نصيب 
علم القضاء منها وافراً. 

والكتاب الذي نحن بصده التعريف به أرجوزة نظمها 
مؤلفها في بيان أحكام القضاء والتقاضي» والأحكام الموضوعية 
التي يحتاجها القفاضي» وقد أوجز التعريف بها الإمام محمد ابن 
أحمد بن مياره الفاسي (ت بعد : ”/١٠١ه)‏ فقال: «وقد ألّف 
الناس فيه [أَىْ : في علم القضاء] قديما وحديثاًء وسار العلماء 
في تبيين أصوله وقواعده سيراً حثيثاً» ما بين ناثر مطنب وموجز» 
وناظم قصيدة أو مرتجزهء وإن من أَجَلّ ما ألّف فيه من 
المختصرات التي أغنت عن كثير من المطولاات رجز الإمام 
العالم القاضي الرئيس الوزير الأعظم أبي بكر محمد بن محمد» 
عرف با«ابن عاصم»؛ فهو جامع لكثير من مقاصده؛ محتو على 
جم غفير من فوائدهء» مع سلامة نظمه.ء ووجازة لفظه. وقلة 


المدخل إلى فقه المرافعات 


- 





١ 
0 !) تعفيده» و سهو له حفضلء‎ 


وقد اعتنى العلماء بشرح هذه المنظومة. فمنهم ابن 
المؤلف أبو يحبى رت : 560 ومياره الماسي في (الإتقانك, 
والتسولي زت: 70608١ه)ذ‏ فى «البهجة), والكافي (ت : 
ه) في (إحكام الأحكام» وغيرهم . 

وهذله الأرجوزة مطبوعة مع غيرها من المتون العلمية 
باسم: «مجموع مهمات المتون»» طبع مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء كما طبع باسم: «المجموع الكبير من 

كما طبعت في نسخة مفردة لدى مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصرء وطبعت هى ولامية الدَّفّاق (ت: 
لأصحابها عيسى الحلبي وشركاه . 
١‏ - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام : 

مؤلفه : ميحمد. بن أحمد بن مياره الماسي رت بعذك. 
؟آلا٠اه).‏ 


.؟5/١ناقتإلا‎ )١( 


المدئل إلى فقه الموافعات 
111 ا 


هذا الكتاس أحد شروح أرجوزة العاصمية المسماة: 
(اتحفة الحكام) . 

وقد تتبع المؤلف أبيات الآرجوزة وشرحها شرحاً وافياً: 
وذكر في مقدمة شرحه أن هذه الأرجوزة قد شرحت قبله من قبّل 
القيسي الأندلسي الغرناطي (ت: ؟)؛ ومن قبّل أبي العباس 
هذا مستفيداً من الشرحين» ومضيفاً إلى ذلك فوائد يحتاج إليها 
الناظر, وفواعد يستعين بها المناظر, وتنبيهات وتحقيقات تزيل 
الشبهات”'* . 

والكتاب مطبوع في مجلد واحد مَكون من جزءين باسم : 
شرح مياره الفاسى على تحفة الحكام», وعلى هذا الشرح 
حاشية الحسن بن رحال المعدانى (ت: اها).ء وهى 
مطبوعة بهامش الشرح المذكور. . 
-١‏ البهجة في شرح التحفة : 


ور 


لفه : أبو الحسن على بن عبدالسلام التسولي رت : 


230 الإتقان لمياره 7/١‏ 7. 


م 
عل 


قم 
جى لي لبر 
(شكى ١ن‏ (زومسصى 


المواخل إلى ددم الموافهاات 21-١‏ كات باك ن١1]‏ _ ممايكيايايا 


- 





الها). 


وهو أحد شروح التحفة المهمة الوافية» وقد تتبع مؤلفه 
أبيات التحفة فشرحهاء وبَيّن المؤلف في خطبة كتابه باعثه على 
هذا الشرح ومنهجه فيه بقوله : ١طلب‏ مني الكثير من طلبة الوقت 
أن أضع لهم شرحاً عليها [أيْ: على التحفة] يشفي الغليل 
ويكمل المرامء ويكشف مِنْ خفيٌ معانيها من وراء اللثام. 
ويحتوي على إعراب كل ألفاظها؛ ليتدرب المبتدئ بعلم النحو 
الذي عليه المدار في الفهم والإفهام» وعلى بيآان منطوقها 
ومفهوم الكلامء وعلى إبراز فرائدٍ الفوائد وفروع تناسب 
المقام» مُبَيّنآً فيه ما به العمل عند المتأخرين من قضاة العدل 
والأئمة الكرام» مُصَّلِحاً فيه ما يحتاج إلى الإصلاح من ألفاظه 
المُخِلّة بالنظام» شا رحا فيه غالب وثائق الأبواس» وإن أدى ذلك 
إلى الإطناب ؛ ليتدرب بذلك من لم يتقدم له مسيس بالمتوى من 
الأنام» ويهتدي إلى كيفية تنزيل الفقه على وثائق الأحكام 
فأجبتهم إلى ذلك بعد التوقف والإحجام. . .72" . 


والكتاب مطبوع في جزءين 


.5-7/١ البهجة‎ )١( 


المدخل إلى فقه الموافعات 
- 


ثالثاً: مذهب الشافعية : 





الأيوبية في الشام ومصر (5650 -548ه). ولفقهاء المذهب 
الشافعى نشاط بارز فى التأليف لهذا الفن ‏ القضاء وآدابه_. 

ويُحَدٌ الإمام الشافعيى (ت: 4١٠ه)‏ أول من ألّف فى 
القضاء فى المذهب وله كتاب: «أدب القاضى»)؛ ولعله 
دار الفكر . 
كتاب : «أدب القاضى) . 

كما لف أبو سعيد الحسن بن أحمد الاأصطخرى رت: 
4ه)كتاب : «أدب القضاء) . 

كما أَلّف أبوبكر محمد بن عبدالله الصيرفى (ت: ٠ه‏ ) 
كتتاب : «الشروط) . ظ 
القاص» الطبري (ت: 0”اه) كتاب: أدب القاضى)» وهو 
مطبوع . وسيأتى التعريف به . 


المحدكل إلى فقه الموافعات 
س- 


الحداد» المصري (ت: 50 7ه ) كتاب : «أدب القضاء» . 





0ه ) كتاب : «أدب القاضي) . 
ثم تتابع علماء المذهب بالتاليف في هذا المن» وفيما يلي 
١‏ - أدب القاضى : 


سس 


لْفه: الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري 
المعروف ب«ابن القاص») (ت : 1706ه) . 

يُعَذّ هذا الكتاب من عيون كتب القضاء عند الشافعية » وقد 
بذل المؤلف جهده لاستيعاب مسائل هذا العلم» وسلك في 
تقرير مسائله مسلكاً وسطاً بين الإطناب والإيجاز» ووازن بين 
قولى الشافعي (رت: 5١5ه)‏ وأبى حنيفة (ت : ه) في 
المسألة» فيذكر المتفق عليه بينهماء ثم المختلف فيه» ومن 
وافق كل واحد منهما. ومن يخالفهما عند اتفاقهماء ودليل كل 
واحد منهما في المسألة» ويُّخَرّج لهما على أقوالهماء ويفرّع 
على المسائل» وله أحكام يقررها في بعض مسائل الكتاب» إذ 


المدخل إلى فقه المرافعاات 
- 


وقل أضاف أبو على الزجاجي رت حوالي : دةه) 
أحد تلامذة ابن القاص - للكتاب : تتمة كتاب المهر » ثم كتاب 
الحدود كاملاً» وكتاب السرقة» والذي حمله على هذا : أنه رأى 
مكتوباً بخط المؤلف على ظهر كتابه «وقد بقي علي شيء من 
مسائل المهر وكتاب الحدود). وقد نهج الزجاجي في تكملته 
مسلك شيخه إلا أنه توسع في ذكر أقوالٍ لبعض الأئمة لم يتعرض 
شيخه لذكره. ”2 . 
؟ ب أدب القاضي من الحاوي : 


«هةه). 





وهذا الكتاب قطعة من كتاب: «الحاوي الكبير) 
للماوردي”"' » أفرده محققه محيي هلال السرحان من أصله 


(؟) قل طبع الحاوى كاملاً فى ثمانية عشر جزءاً بتحقيق وتعليق : على - 


المدخل إلى فقه المرافعات 





أنلنلا د 
الحاوي ‏ قبل طباعتهء وتقدم به رسالة علمية في جامعة 
بغداد» ثم نشره منفردا في جزءين بعناية لجنة إحياء التراث 
الإسلامي بالعراق . 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن هذه القطعة المحققة من 
كتاب «الحاوي الكبير» تبدأ من بعد عنوان الكتاب ‏ أدب 
القاضي - بحكم القضاء. وتنتهى بفصل: «محاكمة القاضي 
خصمه»., وهي في النسخة المطبوعة من الحاوي الجزء السادس 
عشر فقط» وليست هي كل ما في الحاوي عن أدب القاضي ؛ إذ 
إن الماوردي قد استرسل في ذكر بقية أحكام هذا الكتاب ‏ 
أعني : كتاب : «أدب القاضي»» كما في الجزء السابع عشر من 
المطبوعة والذي اشتمل على الشهادات في البيوع وأحكامها. 
وكتاس الأقضية» واليمين مع الشاهدء» ومختصر من كتاب 
الشهادات وما دخله من الرسالة. ومختصر من جامع الدعوى 
والبينات» وقد اسْتَغْرََت الجزء السابع عشر كاملا من 
المطبوعة» ثم بعده بدأ بعنوان: «كتاب العتق»» وهو أول الجزء 
الثامن عشر من المطبوعة, فليَتَنَبَهُ لهذا من رام بحثأ - 


95 معوض» وعادل عبدالموجود. 


المدخكل إلى فقه المرافعات 
1 


للموضوعات السالفة فى هذا الكتاب . 


رت : 15١ه)‏ فى فقه الشافعية . 





ويشير الماوردي إلى عبارة المتن بقوله : (قوله)» ثم يسير 
للفصل أو العنوان» ثم يسترسل في ذكر المذهب» ويستوفي 
خلاف الفقهاء المتعلق بالمسألة» ويتناول كافة الفروع المتعلقة 


بها بالبيان والإيضاح» ويُّلمٌ بكل ما يتصل بالمسألة من فروع 


بعيدة أو قريبة"'' . 


* - أدب القضاء - الدُّرَرَ المنظومات فى الأقضية والحكومات : 
لَقَه : القاضي شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله 
المعروف ب«ابن أبي الدم» الحموي الشافعي (ت: 5147ه) . 
وهو من الكتب المهمة عند الشافعية فى هذا الفن» اعتنى 
به صاحبه من جهة الترتيب والتنظيم والتبويب. ومن جهة 
الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية وبيان أوجه الأصحاب من 


(9) مقدمة محيي السرحان لشرح أدب القاضي للماوردي 51/1١‏ . 


المدخل إلى فقه الموافعات 





[14] ع 
الشافعية في أحكام القضاء والدعوى والإثبات وما يلزم لذلك. 
وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية كثيرة التداول لدى 
القضاة» كثيرة النفع لمن يتعلمها"'' . 

قال محمد الزحيلي (معاصر): «ويبدو تأثره الواضح 
واعتماده الظاهر ‏ مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على 
الماوردي في أدب القاضي من كتابه: «الحاوي الكبير»)» وقد 
يشير إليه أحياناً» ويصرح كثيراً»”" . 

وقد وجد مكتوباً على بعض النسخ المخطوطة للكتاب : 
«(أدب القضاء وهو الدّرر المنظومات فى الأقضية 
والحكومات)0) ْ 

قال الزحيلي في تعداد مؤلفات ابن أبي الدم : أدبت 
القضاءء وعنوانه: «الذّرَر المنظومات فى الأقضية 
والحكومات).)29, ١‏ 





000 مقدمة تحقيق الكتاب للزحيلي 277 71 . 
فه مقدمة تحقيق الكتاب للزحيلو 0 . 
(0) مهدمة عبدالقادر عطا لتحقيق الكتاب 1. 


() مقدمة تحقيق الكتاب للز حيلى ؟١؟.‏ 


المدخل إلى فقه المرافعات 





١1| ه‎ 

والكتاب مطبوع في جزء واحد بتحقيق : محمد مصطفى 
الزحيلي» كما حقّق ‏ أيضاً ‏ من قبّل محيي هلال السرحان» 
وثالئة من قبَّل محمد عبد القادر عطا . 
؛ - أدب القضاء : 

مؤلفه : عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي الغزي (ت : 
648ه). 

وهذا الكتاب من نفيس كتب الشافعية في القضاء 
والتقاضي» وقد ذكر المؤلف أنه رتبه في عشرة أبواب : 

الأول: في الدعاوى» والثانى : في الآيمان» والثالث: 
في الشهادات». والرابع : في تعارض البينات» والخامس : في 
تلفيق الشهادات» والسادس: في إبطال العقود الفاسدة. 2.٠.‏ 
والسابع : في الحكم بالصحة. . . » والثامن: في حكم الْأَمَنَاء؛ 
والتاسعم: في مسائل كثيرة تتعلق بغرض الكتاب من أبواب 
شتى» والعاشر: في فوائد ونفائس لا يستغنى عنها . 

وذكر المؤلف منهجه في تناول مسائل الكتاب فقال : 
«. . . ولم أقصد استيعاب المسائل ؛ فإنها تحتاج إلى مجلدات » 
فاقتصرت على ما يقع غالباً عند الحكام» وقصدت به الإيضاح. 


المودكل إلى فقه المراقعات 





11 
فلم أتعرض لسؤال» ولا لخلاف» ولا لما يندر وقوعه)""' . 

وحقّق هذا الكتاب رسالة علمية في كلية الشريعة بمكة 
المكرمة من قبّل الباحث : سويعد السلمي الحربي” ''» وقد طبع 
وقفت عليها كتب عليها: تم الإعداد والتحقيق بمركز 
الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفى الباز) . 

وقد اختصر هذا الكتاب العلامة الشافعي الإمام: 
زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت: ١١4ه)ء2‏ وسسماه: 
ااعماد الرضا سيان أدب الم لقا وحفق هلا المختصر فى 
المعهد العالي للقضاء بالرياض من قبّل الباحث : زايد بن يحيئ 
درويش العمرىي» وهذا المختصر قد شرح من قبل الشيخ 
عبدالرؤوف المناوي (ت: ١7١١ه)»‏ وسوف تأتى على عرض 
لهذا الشرح . 
62 جواهر العقود ومعين القضاة وا لشهود: 


لل أدب القضاء /ا؟ . 
23 مقدمة تحقيق أدب القضاء للسروجي 1/4. 
2 شرح عماد الرضا /١‏ 75. 


المدخل إلى فقه المرافعات 
١ 51 -‏ 


(من علماء القرن التاسع الهجري) . 

ذكر المؤلف في مقدمة كتابه بعض أداب الموثق» ثم بدأ 
بكتاب الإقرارء وأعقبه بكتاب البيوع» وتتابعت مباحث الكتاب 
بعد ذلك في بيان أحكام سائر المعاملات» وأحكام الأنكحة» 
والجنايات» ثم عقد باباً للقضاء وما يتعلق به من الأحكام» ذكر 
فيه سائر ما يورد فيه من أحكام القضاء والتقاضي والبينات . 





وذكرالمؤلف في خطبة كتابه وقوفه على كتب المتقدمين 
المؤلفة في هذا الفن» وأنها تحتاج إلى تهذيب وتقريب 
وترتيب» فعزم على وضع كتاب في هذا الفن"'' . 

وفي منهجه في تناول مسائل هذا الكتاب قال: «سلكت 
فيه سبيل مصطلح أهل هذا الزمان» منبهاً في كل باب من أبوابه 
على الحكم المتعلق به بأوضح بيان» ثم على مسائل الخلاف 
الجاري في كل مسألة بين إمامنا الشافعي ومالك وأحمد وأبي 
حنيفة النعمان» وإذا انتهى ذَكُرُ الحكم وتفصيل الخلاف ذكرت 


ص ظ ؛ 
المصطلح بعبارة وجيدة)” . 


.5-7/1١دوقعلا جواهر‎ )١( 


المصخل إلى افقه الموافعات 





]2 
الفقى . 
” - شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء - فتح الرؤوف : 

مؤلفه: عبدالرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري 
ورت: "١‏ ١١اه).‏ 

هذا الكتاب سماه مؤلفه: «فتح الرؤوف القادر لعبده 
العاجز القاصر)7 » وهو شرح لمتن: «عماد الرضا ببيان أدب 
القضاء» للشيخ زكريا الأنصاري (ت: ١٠9ه)»).»‏ والذي قد 
اختصره من كتاب: «أدب القضاء» للشيخ عيسى الغزي (ت : 
فقرة سابقة» وهذا يغنيك عن بيان مضمون هذا الشرح . 

وذكر مؤلفه باعثه على هذا الشرح» وهو أنه لما ابتلي 
بالقضاء تحكى مختصراً في آدابه فلم يجد أجمع من كتاب : 
(عماد الرضااء قميه محاسن لاتحصى » ولقي من الشهرة ما 
لقيّه » بَيَكَ أنه يحتاج إلى شرح يَحُلَّ معضلاته: ويُظهر غوامض 


() شرح عماد الرضا١75/1.‏ 


المودخل إلى فنقه المراقعات 
- 


مُحَيَآنه ؛» ويوشحه بغرائب فروع أهملهاء وَيُطوّزه بمهمات 
جواهر أغفلهاء فكان هذا الشرح . 

كما ذكر المؤلف ‏ الشارح - أنه لم يُسْبَقَ بشرح لهذا 
الكتات”'' . 

والكتاب مطبوع في جزءين محققاً من قبّل عبدالرحمن 
عبداله عوض بكير؛ معنونا باسم : "شرح عماد الرضا ببيان أدب 
القضاء) . 





لم يَعدّن فقهاء المذهب الحنبلى بإفراد القضاء وادابه 
السالف ذكرهاء وهذا يرجع إلى سببين رئيسين : هما: 

١‏ اكتفاء فقهاء المذهب بما دَوَنُوه في كتب الفروع 
الفقهية من أبواب خاصة بالقضاء وآدابه وبيناته» فقد تناولوا هذه 
المسائل بوضوح وبيان في كتبهم الفقهية . 

؟ - أن المذهب الحنبلى لم يكن مذهباً رسميّاً للدولة فى 


)١(‏ المرجع السابق 5/١‏ 7؟. 


المجاخل إلى نقه المرافعاءت 
ص 


الجزيرة العربية عام /ااأهه ولا زَال كذلك فى الدولة 
السعودية في جميع أدوارها حتى الآن . 





بينما كان للمذاهب الثلاثة دور سياسى كما سلف ذكره 
عند بيان المؤلفات المطبوعة في كل مذهب”©. 

ومع ذلك فقد اعتنى بالتأليف في القضاء وأحكامه 
ابن القيم (ت: ١هلاه)؛‏ إذ إنه اعتنى في كتابه: (إعلام 
الموقعين» بشرح خطاب عمر بن الخطاب في القضاء والذي 
وجهه إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما -» كما ألف 
كتاباً آخر في طرق الحكم ‏ وسائل الإثبات ‏ سمّاه: «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» . 

أما كتاب : «الفتح الجلىّ في القضاء الحنبليّ» ‏ مطبوع, 
ومؤلفه: محمد جميل أفندي الشطي (ت: 1114ه) ‏ فهو 
متأخر» وفيه تراجم لقضاة محاكم دمشق الحنابلة ابتداءً من 
الموفق ابن قدامة (ت : ١٠77ه)‏ إلى مؤلفه”'" . 


000 مفاتيح الفقه الحنبلي 24/7 . 
030 تاريخ القضاء في الإسلام العرنوس 8 .2 المدخل المفصل 45١/١‏ . 


المودخل الى قكة المراقئعات 
ص أكة ١‏ 





ونتناول هنا عرضاً لكتاب : «إعلام الموقعين» : 
إعلام المُوَفَعين عن رَبّ العالمين : 
المعروف ب«ابن قيم الجوزية) رت: ١هملاه).‏ 

بَيّن المؤلف أن الصحابة كانوا يتلقون العلم مباشرة من 
النبي كَكَِةْ» وأن من جاء بعدهم فاته هذا التلقّي المباشرء ولكن 
بفي لهم مأ تلقوه بالنقل الصحيح. ومن ثم كانت المكانة 
العظمى لخفاظ الحديث» وفقهاء الإسلام» فالحفاظ نقلوا إلينا 
الإرث النبوي» والفقهاء سعوا للاستنباط وتقرير الأحكام من 
تلك المشكاة» وبَيّن مَنْ كان مكثراً من الفتيا من الصحابة ومَنْ 
كان مُقَلاَ ومَنْ كان متوسطاًء وبَكّن شروط الفتيا وأحكاماً هامة 
تتعلق بذلك . 

وقد أورد خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ في القضاء”'' وأفاض في شرحهء 
واستطرد. وتناول فوائد تتعلق بالفتوى» ثم ختمه بطائفة من 


20010 سوف بورد هذا الخطاب ممخرجاً في المطلب الأول من المبيحث 
السابع . 


1 
م 
7 


المددخل إلى فقه المرافعات 





فتاوى النبي بَكدِ وأقضيته . 
2 5 
والكتاب قد طبع في اربعة مجلدات عدة طبعات . 


وجمع صديق حسن خان زت : /60ه)ماأورده 
ابن القيم في الإعلام من أقضية الرسول ذَللْةِ في كتاب سمّاه : 


(بلوغ السول في أقضية الرسول» . 


لا لا لأ 


جل ادي جلي 
ست دن (لزومسصى 


.1ت ات بحام نر . يياييايي 


رفخ 
حى اي ١‏ اج ئّ 
شكس «دين ١زوئسى‏ 


ودرودو جم جر 1 يت عو ونج يعر جاع رن انودع را حر عر يعي 


المواخل إلم فقة المراقعات 
- 





المطلب الثالث 
ثَبْتٌ بالمؤلفات التراثية المتعلقة بالمرافعات» والقضاءء 
والتوثيقء والإثبات 


0 
حى لصي ١‏ جرئ 
(شكس ادن (دزومسصيى 


انا هت أت ات بلحو نتر_ ييايياييى 


عجى يي ١جريئّ‏ 
دس ين «مزومسى 


لمعنه ا الع ل جع كيام 1112 


المجاخل إلى فقه الموافعات 





توطئنة: 
والتوثيق, والصيغ» ٠‏ توا فيا فيها المؤلفات المختلفة» ٠‏ وهذا 
يرجع إلى أهمية هذا القن من التأليف وحاجة الناس إليه. 

وبادر العلماء منذ زمن مبكر بالتأليف في هذا المَّنّ» فأَلّفَ 
فيه أبو يوسف (ات:87١ه)‏ من الحنفية» وتتابع الفقهاء من 
الحنفية بعده بالتأليف في هذا القَنَّ وبلغت مؤلفاتهم التى 
وقفت على ذكرها سبعة وأربعين مؤّلفاً. 

كما أَلّف فيه أصبغ بن الفرج (ت: 76١ه)‏ من المالكية: 
وتتابع المالكية من بعده بالتأليف في هذا لفن و, بلغت مؤلفاتهم 
التي وقفت على ذكرها أربعة وخمسين مؤلفا. 

كما أَلّف فيه الإمام الشافعي (ت: 5١٠ه)ء‏ وتتابع 
الشافعية بعده بالتأليف في هذا المَنّء وبلغت مؤلفاتهم التي 
وقفت على ذكرها ثلاثين مؤلفاً. 
ظ عدا المؤلفات في المذاهب الأخرى من المحنايلة 
والظاهرية وغيرها مما لم أقف على المذهب الذي ألّفت فيه فقد 


المدخل إلى فقه الموافعات 
7١1 [-‏ 





وعدا الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم والتي 
وقفت على ذكرهاء وقد بلغت عشرة كتب» كل ذلك من الكتب 
التراثية حتى عام 17٠08‏ ه. 

وهذه الكتب التى سوف توردها متها ماهو مطبوع» ومنها 
ما هو مخطوط ‏ موجود أو مفقود-» وسوف أقوم بسردها حسب 
المذهب المؤلفة فيه» وأَرَتّها حسب وفاة مؤلفيهاء وأ شير إلى ما 
طبع منهاء وما سكت عنه فإنني لم أقف على طباعته وقت تحرير 
هذه السطورء ونتناول ذلك حسب النقاط التالية"'' . 


) انظر في ذلك : ملحق محمد الزحيلي على كتاب : «أدب القضاء» لابن 
أبي الدم 2/١8‏ مقدمة تحقيق: «أدب القضاء» للغزي 219 مقدمة 
تحقيق كتاب : أدب القضاء» للسروجي للمحقق صديقي محمد ياسين 
5”؛ مقدمة تحقيق (فصول الأحكام» للباجي للمحقق محمد أبو 
الأجفان 940» مقدمة تحقيق «إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبدالله 

. مالك» للونشريسى للمحقق الصادق عبدالرحمن الغريانى 251-1١69‏ 
مقدمة تحقيق كتاب: «مجالس القضاة والحُكّام» للمكناسي للمحقق 
سويعد الحربي 55 مطبوع على الراقمة» وهو رسالة علمية مقدمة 
للمعهد العالي للقضاء بالرياض - دراسة محقق كتاب: «الولايات» 
للونشريسي للباحث: يحي حمزة وزنه ‏ وهو الفصل الثاني من 
الدراسة» وهذا التحقيق رسالة علمية مقدمة لكلية الاداس بجامعة الملك- 


المجاخل إلى فقه الموائعات 
س 





أولاً: الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي . 

ثانياً: الكتب المؤلفة في المذهب المالكي . 

ثالثاً: الكتب المؤلفة في المذهب الشافعي . 

رابعاً: الكتب المؤلفة من المذاهب الأخرىء ومَنْ لم 
يُعْرّف مؤلفهاء أو مذهبه. 

خامساً: الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم . 
أولاً: الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي : 
-١‏ أدب القاضي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: 

ه)ء وقد شرحه جماعة» منهم : 

أ- أبو جعفر محمد بن عبدالله الهندواني (ت : 57اه) . 

ب - أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي (ت : 

*17م/غه). 


- عبدالعزيز بجدة» مطبوع على الراقمة » دليل عناوين الرسائل العلمية 
أعده وجمعه المحاضر بالمعهد: أحمد العرّى ‏ وهو مطبوع على 


المدكل إلى فقه الموافعات 
- 





ج ‏ برهان الآئمة عمر بن عبدالعزيز بن مازه «الصدر 
الشهيد) (رت: 0557"5ه) . 

5 - أدب القاضي لمحمد بن الحسن الشيباني (ت : 89١ه)‏ . 

" - أدب القاضي للحسن بن زياد اللؤلؤي (ت: 4 ١٠ه)‏ . 

؛ - أدب القاضي لمحمد بن سماعة (ت : 117ه) . 

5 أدبف القاضي لأبي بكر أحمد بن عمر الخصاف (ت: 
١ه‏ )» وقد شرحه كثيرون» منهم : ظ 
أ- أبو جعفر محمد بن عبدالله الهندواني (ت: 57اه) . 
ب-أبو بكر أحمد بن على الجصاص (ت : «لالاه). 
ج أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت : 57/7 ه) . 
د - شمس الآئمة عبدالعزيز بن أحمد الحلواني (ت: 
55ه). 
ه_ علي بن الحسين السعدي (ت : ١55ه).‏ 
و-شمس الأئمة محمد بن أحمد الس رخسي (ت : 4/7 ه) . 
ز - أبو بكر محمد المعروف ب «جواهر زاده» (ت: 
*1ه) 0 
ح-برهان الآئمة حسام الدين عمر بن مازه «الصدر الشهيد» 
(رت: "امه). 


المجبذل إلى فقه الموافعات 





- 6 


6 


نققا. 
ط فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف ب 
اقاضي خان» (ت : 5ه). 

ي - محمود أحمد بن عبد العزيز (ت: 157ه). 

ك محمد بن أحمد القاسمي الخجندي (ت: ١97ه).‏ 
واختصره: أبو محمد عبدالله بن الحسين الناصحي (ت : 
1ه )» وقد حقق سعيد بن درويش الزهراني النصف 
الآول من هذا الكتاب . 

أدب القاضي والقضاء لأبي المهلب هيثم بن سليمان 
القيسى (ت حوالي: 511/0ه)» طبعت قطعة منه بتحقيق : 
فرحات الدشراوي . 

أدب القاضي : للقاضي أ بي خازم عب دالحميد ابن 
عبدالعزيز الحنفي (ت: 197ه) . 

أدب القاضي لأبي جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري 
النحوي (ت: ١077‏ 7ه)ء ولم يكمله . 

أدب الحُكّام الكبير وأدب الحَُكّام الصغير: كلاهما 
لأحمد بن محمد الطحاوي (ت : ١"“ه).‏ 


-٠١‏ أدب القاضى لعلى بن محمد النخعى الكاسى الكوفى 


رت: 5؟"اه). 


"١ ١ - 


١ 


5١ 


7 


١6 


51 


-6 
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أدب القاضي لأبي حامد أحمد بن بشر المروزي (ت: 
1"(ه). 

أدب القاضي لأبي علي الحسن بن داود البستي 
السمرقندي (ت : 96 ١ه).‏ 

أدب القاضي لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري (ت : 
؟:ه). 

روضة القضاة وطريق النجاة لعلاء الدين على بن محمد 
الرحبي السمناني (ت: 5414ه).» مطبوع بتحقيق : 
صلاح الدين الناهي» وقد سبق التعريف به مع كتب 
الحنفية المطبوعة . 

أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لظهير الدين علي 
بن عبدالرزاق المرغيناني (ت: 5٠0ه).‏ 

أدب القاضي لشمس الائمة أبي بكر عمر بن الزرنجري 

(ت:5:8مه). ظ 
رسوم القضاء للحاكم أبي نصر أحمد بين محمد 
السمرقندي (ت حوالي: ٠505ه).»‏ مطبوع بتحقيق : 
محمد جاسم الحديثي . 


الشروط وعلوم الصكوك (للمؤلف السابق)» مطبوع 


المدخل إلى فقه المرافعات 





- 48 


١ 


57 
- 7 


- 74 
- 06 


نفك 
بتحقيق : محمد جاسم الحديثي . 

فصول الأحكام لأصول الأحكام لأبي الفتح 
عبدالرحيم بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني (ت 
بعد: ١10ه).‏ 

أدبت القاضى لأبى أحمد بن إبرأاهيم السروجى (ت: 
١٠الاه)ء‏ طبع بتحقيق: صديقي بن محمد ياسين» 
عمذدة الأحكام فيما لا ينفذك من الأحكام للقاضي لجم 
الدين إبراهيم على الطرطوسي (ت : 0/8ل/اه) . 

الإعلام فى مصطلح الشهود والحَكام (للمؤلف السابق) ٠.‏ 
رَدٌ القول الخائب في القضاء على الغائب لقاسم ابن 
قطلوبغا(ت: 1/4/ه). 

القول القائم فى بيان حكم الحاكم (للمؤلف السابق) . 
مُعِين الحُكام فيما يَتَرَدّد بين الخصمين من الأحكام لعلاء 
الدين ابي الحسن على بن خليل الطرابلسي 
الحنفية المطبوعة . 


١ ١ ص أذ‎ 


51 


57 


386 
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لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الوليد إبراهيم ابن 
ميحمد. المعروف ب «أبن الشحنة») رت * ؟ ممما 
الفواكه البدريّة فى البحث عن أطراف القضايا الحكميّة 
لبدر الدين معحمد سس معيحمل المعروف ب(اين الغرس) 
كتب الحنفية المطبوعة . 

مسعفة الحُكام على الأحكام لمحمد بن عبدالله ابن 
أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشى (ت بعد: 
5ه مطبوع بتحقيق : صالح بن عبدالكريم الزيد, 
وسبق التعريف به مع كتب الحنفية المطبوعة . 

عمدة الحكام ومرجع القضاة فى الاحكام لمحب الدين 
محمد بن أبى بكر الدمشقى الحنفى (ت: 5١١٠ه)ء‏ 
الدمشقى (ت: /ا6١١اه).‏ 

ملجأ القضاة عند تعارض البينات لأبي محمد غانم ابن 
محمد البغدادي (ت: ١7١٠ه)ء‏ وقد حمق الكتاب 


المودكل الى فقة المراقعات 





لكا 
عبد العزيز بن مصطفى الخالد . 

8١‏ لوازم القضاة والحكام في إصلاح أمور الأنام لمصطفى 
محمد السيروزىي (ت: ٠9١٠ها).‏ 

7“ روضة القضاة في المحاضر والسجلات لمصطفى ابن 
محمد الرومي (ت: 91 ١٠١ه).‏ 

- أدب القاضي لأحمد أفندي بن روح الله الأنصاري (عاش 
فى زمن السلطان مراد) . 

4 أدب القضاة: كامل المنلى (ت بعد : 17317ه) . 

- القول الماضي فيما يجب للمفتي والقاضي لعبد الباقي 
ابن محمود الألوسي البغدادي (ت: 1598١ه)ء‏ 

5 الأجوبة الممضاة على أسئلة القضاة لمحمود بن محمد 
الحمزاوى (ت: 8١١اه).‏ 

” - الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة (للمؤلف السابق)» 
مطبوع ‏ ظ 

- تنبيه الْخَوَّاصّ على أن الإمضاء من القضاء في الحدود لا 
فى القصاص (للمؤلف السابق) . 

4 - المجاني الزهريّة على الفواكه البدريّة للقاضي محمد ابن 


5 ٠١| د‎ 
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صالح الجارم (ت بعد : 1ه)م مطبوع . 


ثانياً : الكتب المؤلفة فى المذهب المالكى : 


1١ 


أداب القضاء لأبي عبدالله أصبغ بن الفرج المالكي (ت: 


06ه). 


- 


0 


3 


0 


الوثائق المجموعة لأبي عبد الله محمكد بن إبراهيم أبن 
عبدوس القيروانى (ت : ٠5“5ه).‏ 

أدب القضاء لمحمد بن عبد الله بن عبدالحكيم المالكى 
(ت: 7 ه). 


الأحكام لعبدالملك بن حبيب السلمي القرطبيى (ت: 


684ه). وهناك عنوان كتاب للمؤلف هو: «منهاج 
القضاة». لعله الكتاب نفسه . 
ب(اين شبطون)» (ت : ١١‏ اه). 


- كتاب فضل في الوثائق لفضل بن سلمة بن جرير بن منجل 


الجهنى البجائى بالولاء الأندلسى (ت: 19"اه) . 
كتاب الوثائق لأبي عبدالله محمد بن يحيى بن عمر البربري 
الآندلسى (ت: 5”لاه) . 
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 /‏ مسائل قاضي القضاة لأبي بكر محمد بن بقى بن محمد 
القرطبى (ت : ١/١ه).‏ 

84 اقضية شريح : لابي الدباغ خلف بن قاسم الازدي القرطبي 
رت: 7وة"ها). 

٠‏ - ديوان الوثائق لأبي عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم 
المعروف ب «ابن الهندي) ر(رت:5"99ه). 

-١‏ كتاب الوثائق والسجلات - وثائق ابن العطار لمحمد ابن 
أحمد بن عبد الله المعروف ب «(أين العطار) (ت : 
6ه). 

75 - منتخب الأحكام لعبدالله بن عيسى بن أبي زمنين المري 
البيرى (ت: 599ه). 

١‏ - المقنع في أصول الأحكام لأبي أيوب سليمان بن محمد 

5 - كتاب الوثائق لأبي عبدالله محمد أحمد الباجي الأندلسي 
(ت: 577ه). 

5 الاستغناء في آداب القضاء لأبي القاسم خلف بن مسلمة 


“ننه 


١6 


1 
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ابن عبدالغفور (ت: ٠55ه).‏ 

مغيث الصدفي الطليطلي (ت: 459ه).» مطبوع» وقد 
وضع حواشيه : ضحى الخطيب . 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحُكام لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
القرطبي (ت: :/لاةه)ء مطبوع. وسبق التعريف به مع 
كتب المالكية المطبوعة. 

عبدالله الأسدي القرطبى (ت:4/5أه).ء مطبوع» وسبق 
كتاب نوازل الأحكام لأبي المطرف عبدالرحمن بن قاسم 
الشعبى المالقى (ت: /ا549ه), مطبوع بتحقيق : 
الصادق الحلوي . 

الإعلام بنوازل الأحكام لآبي عبدالله بن أحمد بن دبوس 
(رت: ١١امه).‏ 


رشد(ت: امه). 


الموبخل إلى فقه المراقعات 
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1 د 
الحاج» القيسي (ت: 0579ه). 

كتاب الدعوى والإنكار لأبي عبدالله القيرواني الرعيني 
(رت: ٠"7مه).‏ 

كتتاب الأقضية لمحمد بن على المازري (ت : 85757ه) . 
أقضية رسول الله كَكِةِ لأبي عبدالله محمد بن الفرج المالكي 
المعروف ب «ابنْ الطلاّع» رت : /اةاغه)ء والكتاب 
مطبوعء: وقد حققه واستدرك عليه الأستاذ محمد ضياء 
الرحمن الأعظمى . 

بصيرة الحكام لمحبي الدين محمد بن إبراهيم بن فرحون 
(ت: ؟). 

آافاق الشموس فى الأقضية النبوية» ومختصره المسمى : 
الإشراق الشموس»: كلاهما لأحمد بن عبدالصمد 
الأنتصاري الخزرجي الغرناطي نزيل فاس (ت: 
ه). 

زهر الكمام في إحكام أحكام الحكام لمحمد بن عبدالله 
الغزي الأندلسى (ت: 557 ه0ه) . 

سر السراة في أدب القضاء لعياض اليحصبي (ت : :هوه). 


1 ١ | سس‎ 
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المجاخل إلم فقه الموافعات 





النهاية والتمام في الوثائق والأحكام. المعروف ب 
(المتيطية» للموثق القاضى أبى الحسن على بن عبد الله ابن 
إبراهيم المتيطي (ت : /ا6ه). 

سجلات العقود والأحكام (للمؤلف السابق) . 

المقصد المحمود فى الوثائق والعقود, المعروف ب 
الصنهاجى الجزيري (رت: 86ممه). 

أدب القضاء لعبد المنعم بن معحمدك الغرناطى (ت: 
/اؤوه). 

مفيد الحُكّام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام لأبي 
الوليد هشام بن احمد بن هشام القرطبي (ت: 1١51‏ ه أو 
5هه)ء وقد حقّق رسالة علمية فى المعهد العالى 
للقضاء بالرياض من قبل اليباحث: سليمان بن عبدالله 
أبا الخيل . 

أحمد بن محمد بن هارون ابن عات النفزي (ت: 
484هه). 

تنبيه الحُكَام على مآخذ الأحكام لمحمد بن عيسى ابن 


المجابخل إلى فقه الموافهات 
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- 
محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف ب «ابن 
المناصف» (ت : 57١‏ ه). وهو مطبوع» وسبق التعريف 
به مع كتب المالكية المطبوعة . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت : 585ه)» مطبوع بتحقيق : : عبدالفتاح أبو غدة. وله 
طبعات أخرى . 

مُعين الحُكام على القضايا والأحكام للقاضي أبي إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن عبدالرفيع الربعي 
التونسي (ت: #'الاه)ء مطبوع» وسبق التعريف به بح 
كتب المالكية . 

العقد امم لكام فيما يجري بين أبديهم من الأحكاء 
لعبدالله بن على بن عبدالله الكناني المعروف ب «ابن 
سلمون» (ت: ١5لاه)»‏ مطبوع» وسبق التعريف به مع 
كتب المالكية المطبوعة . 

كتاب الوثائق لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن 
عبدالر حمن الغرناطى (ت : ١6لاه)‏ . 

وثائق قاضي الجماعة لأبي عبدالله محمد بن أحمد ابن 


كم 


غم 


4: 
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المودكل الى فقة المراقعات 





عبدالملك الفشتالى الفاسى (ت : 9/الاه)» وقد شرحه 
الإمام أحمد الونشريسي» وسيأتي ذكر هذا الشرح . 
تبصرة الحُكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان 
المطبوعة . 

بروق الآنوار الموضحة لأنواع طريق الدعوى (للمؤلف 
السابق)» [ذكره المؤلف فى تبصرته /١‏ /7/81]. 

فتاوى أو نوازل أبي سعيد فرج بن قاسم المعروف ب "ابن 
لبّ) الثعلبي الأندلسى (ت: 47لاه) . 

تحفة الحُكام في نكت العقود والأحكام (أرجوزة) لأبي 
ب ”ابن أبي عاصم» (ت: 4؟45ه).» وهو مطبوع» وسبق 
التعريف به مع كتب المالكية المطبوعة. وقد شرح هذه 
الأرجوزة عدد من العلماء» منهم : 


ُأ- ولده: أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد القيسى 


الغرناطى (ت:؟)» [ذكره مياره الفاسى فى مقدمة شرحه 
للتحفة] . 


المجدخل إلى فقه المرافعات 





]2 
ب - أبو العباس أحمد بن عبدالله المعروف ب «اليزناسي) 
(ت : ؟)» [ذكره مياره الفاسى فى مقدمة شرحه للتحفة ] . 
ج- محمد بن أحمد بن محمد الفاسي الشهير ب (مياره» 
(ت : ال/اداه)ء وسمى شرحه : (الإتقان والإحكام في شرح 
تحمة الحكام», وهو مطبوع » و سبق التعريف به مع كتب 
المالكية المطبوعة . 
رت:9١٠٠؟اهل‏ وقل سمى شرحه : «حلي المعاصم لبنت فكر 
ه- أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي (ت: 
كاه) وسمى شرحه : «البهجة شرح التحفة»- مطبوع -. 
و- محمل بن يوسف الكافى زرت: 54اهم)ء وسمى 
شرحه: (إحكام الأحكام على تحفة الحَكام» وهو مطبوع 
بشرح وتعليق : مأمون محيي الدين الجنان» وله طبعات أخرى . 
ؤ - جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين 
والحكام لأبي القاسم ابن أحمد بن محمد بن سليمان 
البلوي المشهور ب «البَرُزْلي) (ت: 8414ه).ء وقد 


المجاخل إلى فقه المرافعات 
- 





اختصره الونشريسي كما سيأتي . 

6 - لامية في علم القضاء (نظم) لابي الحسن بن على بن قاسم 
النجيبى الفاسى المعروف ب «الزقاق») (ت: 7١9ها)ء‏ 
وهو مطبوع . 

4 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب 
هه وحقّق فى المعهد العالى للقضاء بالرياض من 

5٠‏ - الواعي في مسائل الأحكام والتداعي (للمؤلف السابق). 
[ذكره المؤلف في كتابه: (إيضاح المسالك») عند 
الحديث على القاعدة (/6)]. 

6١‏ الولاايات (للمؤلف السايق)» وقد حققه الباحث : يحيى 
حمزة وزنه رسالةً علمية مقدمة لكلية الآداب بجامعة ' 
الملك عبدالعزيز بيجذة . 

1 غنية المعاصر والتالى في شرح فقه وثائق الفشتالى 
(للمؤلف السابق)» طبع بفاس على الحجر مرتين . 


07 محتصر أحكام المَرُزلي لأبي العباس أحمد بن يحيى 


المودكل إلى ققة المراقعات 
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]ع 
الونشريسي (ت: 5١9ه).‏ 

اللائق في الوثائق لأحمد بن الحسن بن عرضون (ت : 
5ه )[ذكره العلمي في مقدمة نوازله .]١8/١‏ 
مجالس القضاء والحُكام ومحاضرتها ورسوم مناظرتها 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المكناسي (ت: 411ه 
أو: 918ه).ء وقد حققه الباحث: سويعد بن سلمى 
الحربي رسالة علمية مقدمة للمعهد العاليى للقضاء 
بالرياض . 

القول المرتضئ في أحكم القضاء لبدر الدين محمد ابن 
عبدالرحمن البرلسي (ت: ١١٠١٠ه).‏ 

نظم العمل لأبي زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي 
المالكى (ت: 95١١٠ه).»‏ وهو مطبوع». وقد شرحه 
أبو عبدالله محمد بن القاسم السجلماني (من القرن الثاني 
عشر). 

حاشية ابن رحال المعداني للحسن بن رحال المعداني 
ت: ٠5١١ه)»‏ وهي حاشية على شرح مياره الفاسي 
على التحفة» ومطبوعة مع شرح مياره . 

العمل المطلق لأبي عبدالله محمد بن أبي القاسم 


ظ المدذل إلى فقه الموافئعات 
- 1 


السجلماني (من القرن الثاني عشر) . 

- النوازل لعيسى بن علي الحسيني العلمى (من علماء القرن 
الثاني عشر)» مطبوع بتحقيق : المجلس العلمي بفاس . 

١‏ - تبصرة القضاة والإخوان فى وضع اليد وما يشهد له 
(رت: *١١١ه)‏ _مطبوع -. 

الثاً: الكتب المؤلفة فى المذهب الشافعى : 





١‏ - أدب القاضي للإمام محمد بن إدريس الشافعيى (ت: 

ه). ظ 

؟- أدب القاضي لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي (ت: 

5ه). ظ 

- أدب القضاء لأبي سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري (ت : 

.)ه١"4‎ 

؛ - أدب القضاء لأبي بكر محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعي 

نزت ءث"الاه). ظ 

ه ‏ أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف ب 
(أبن القاص) الطبري (ت: 0١١ه)»‏ مطبوع بتحقيق 
حسين الجبوري» وسبق التعريف به مع كتب الشافعية 


الموخل إلى فقه الموائفحات 
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المطبوعة . 
5- أدب القضاء لأبي بكر محمد بن أحمد» المعروف ب "ابن 
الحداد» المصري: (ت: ه:"5ه). 
٠‏ - أدب القاضي للإمام أبي بكر محمد بن علي الققّال الشاشي 
(ت: ه""اه). 
4- أدب القاضي لأبي محمد الحسن بن أحمد» المعروف ب 
( الحداد» البصري (ت: ؟). 
- أدب القاضي لأبي الحسن محمد بن يحين بن سراقة 
العامرى (ت : ١٠15ه).‏ 
أدب القضاء لأبي منصور عبدالقاهر بن ظاهر البغدادي 
(ت:59:). 
1١‏ - أدب القاضي من الحاوي الكبير لعلى بن محمد بن حبيب 
الماوردى (ت : 46ه).» مطبوع, وسبق التعريف به مع 
كتب الشافعية المطبوعة . 
١‏ - أدب القضاء لأبي الحسن علي بن أحمد الديبلي (من 
علماء القرن الخامس الهجري). 
١‏ - أدب القاضي لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي 
الهروي (ت: 5:5 ه) . 
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المجاذل إلى فقه المرافعات 





الإشراف على غوامض الحكومات لبي سعد محمد ابن 
أحمد الهروي (ت : 18 0ه). 

روضة الأحكام وزينة الحُكام للقاضي أبي نصر شريح ابن 
عبدالكريم بن أحمد الروياني (ت: ٠055ه)‏ . 

أدب القضاء - العمدة لأبي المعالي مُجلىي بن جميع 
القرشي (ت: ٠265ه).‏ 

أدب القاضي لأبي سعد السمعاني عبدالكريم بن محمد 
رت: 557مه). 

مَلجَأْ الحُكام عند الْتِيّاس الأحكام لبهاء الدين يوسف ابن 
رافع المعروف ب «ابن شداد الأسدي» الحلبي (ت: 
؟اه). 

أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت: 
15ه)- مطبوع -» وقد سبق التعريف به مع كتب 
الشافعية المطبوعة . 

كشف المُرُوط عن محاسن الشّرُوط لأبي محمد الحسن 
ابن عمر بن الحسن بن حبيب (ت : 4لالاه)» وقد حمق 
الكتاب رسالةً علمية في المعهد العالي للقضاء بالرياض 
من قبل الباحث: رياض بن عبد اللطيف المهيدب . 


المدخل إلى فقه المرافعات 
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كم 
القرشى الملحى الدمشقى (ت : 947/اه) . 

أدب الحُكام في سلوك طرق الأحكام لشرف الدين عيسى 
ابن عثمان الغزي (ت:9ولاه). مطبوع بعنوان: «أدس 
المطبوعة. وللمؤلف عنوان كتاب هو. اامعين الخكام 
عمر بن رسلان البلقيني (ت : 6ممه). 

توقيف الحَكام على غوامض الأحكام لشهاب الدين 
أحمد بن العماد الأقفهسي (ت : 8/١8ه).‏ 

الارتضاء في شروط الحكم والقضاء (أرجوزة ألف بيت) 
55م8هم). 

أدب القاضى - عماد الرضا ببيان أدب القضاء للقاضى 
زكريا بن محمد الأنصاري (ت: ١٠9ه).‏ 

أدب القضاء لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطى (ت: ١41ه).‏ 


المحاخل إلى فققه المرافعاات 
١ ١‏ 


6 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس 
الدين محمد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى (من علماء 
القرن التاسع الهجري), وهو مطبوع . وقد سبق التعريف 
به مع كتب الشافعية المطبوعة . 
«المحلى) (ت: .)695١٠‏ 

7ل شرح عماد الرضا - فتح الرؤوف القادر للؤمام محمد 
عبذالرؤوف المناوي (ت: ١7١٠١ه).»‏ مطبوع بتحقيق : 
عبدال رحمن بكير » وقد سبق التعريف به. 

رابعاً: الكتب المؤلفة في المذاهب الأخرىء ومَنْ لم يُعْرَف 

مؤلفهاء أو مذههه : 

١‏ - أدب القاضي لداود بن على بن خلف الأصفهاني الظاهري 
زرت: ٠ل/ا؟'ه).‏ 

١‏ - كتاب القضاة والشهود لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت: 

5860ه). ظ 





٠٠6"ه).‏ 
45- المحاضر والسجلات لأبي الفرج المعافى بن زكريا 


المداخل إلى فقه الموافعاءت 





نفقا- 
النهرواني (ت : ل"ه). 
4 - كتاب الأقضية لأبى محمد بن عبدالله بن عروة الهروي (ت : 
١١"ه).‏ 
١‏ - كتاب القضايا وآداب الحُكام لأبي النضر محمد بن مسعود 
العياشي (ت : «ال"اه). 
* - العمدة في أدب القضاء لمحمد بن يحيى الحْبُوشاني (ت : 
11ه). 
4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله محمد ابن 
أبي بكر المعروف ب «ابن قيم الجوزية» (ت: ١5لاه)‏ من 
الحنابلة» والكتاب مطبوع» وسبق التعريف به في كتب 
الحتابلة المطبوعة . 
9 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (للمؤلف السابق)» 
مطبوع بتحقيقات متعددة . 
٠‏ - قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود 
لأبيى عمران موسى بن عيسى (كان حيًا: ١9لاه).‏ 

-1١‏ مناط الأحكام ومعين القضاة والحُكام» ويعرف ب 
ااشروط ابن بهرام» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن بهرام 
(كان حرًا: 557/ه). 


المدخذل إلى فقه المرافعات 
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١‏ - مهمات القضاة لحمزة بن عبدالله القرّه حصاري الرومي 
مت : ثملالةقه). 

١‏ - إشراق الَيّرين في بيان الحكم إذا تَحَلّف عن الوعد أحدٌ 
الخصمين لمحمد بن على الشوكاني (ت: ١٠6١١ه).‏ 

1 - وظائف القضاة في أصول المرافعة وترجيح البينات 
لحسن بن حسن الملقب ب «صدقي الرومي» (ت بعد : 
١ه).‏ 





0 - بلوغ السول من أقضية الرسول لصدّيق حسن خان (ت: 
0 ه)ء جمعه من إعلام الموقعين لابن القيم» وهو 

5 - ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي(للمؤلف 
السابق) مطبوع -. 

- نزهة القضاة ونصرة الولاة (لمجهول) . 

9 - عَنَيَة الحُكّام فيما يحتاجون من الأحكام (لمجهول) . 

 .)لوهجمل( غنَيّة القضاة‎ - ٠ 

خامساً: الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم : 

١‏ - قضاة أهل المدينة لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الله ابن 
أبي سيف المدائني (ت: ١10‏ 1ه) . 


المواخل الم فقه المراقعات 





5 
أ 


لفقا 
قضاة أهل البصرة (للمؤلف السابق) . 

القضاة والولاة لأبي عثمان عمر بن بحر بن محبوب 
الجاحظ (ت : 08؟ه). 

أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيّان (ت: 
٠‏ "اه)ء مطبوع في ثلاثة أجزاء . 

كتاب الولاة وكتاب القضاة لآبيى عمر محمد بن يوسف 
الكندي المصري (ت: ٠65'اه),‏ مطبوع مهذباً ومصححاً 
بقلم : رفن كست . 

قضاة قرطبة لأبي عبدالله محمد بن الحارث الحُشني 
القروي (ت: ١ا؟ه)ء‏ مطبوع بتحقيق: إبراهيم 
الآبياري . 

تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن بن عبدالله بن الحسن 
النباهي المالقي الأندلسي (ت: 97لاه)» ترجم فيه لعدد 
كثير من قضاة الأندلس مع ذكر بعض أحكام القضاة» 
والكتاب مطبوع». وقد سبق التعريف به مع مؤلفات 
المالكية المطبوعة . 

رفع الإصر عن قضاة مصر لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 4807ه).» طبع محققاً من قبّل: حامد 


المجاخل الى فقه المرافعات 
- 


عبدا لمجيد وآخرين . 
4 - الذيل على رفع الإصر - بُغْيّة العلماء والرواة لعبدالرحمن 
السخاوي (ت:5١٠95ه).‏ مطبوع بتحقيق: جودة هلال» 





ومحمل محمود صبح . 
-٠‏ الفتح الجلىّ في القضاء الحنبليَ لمحمد جميل أفندي 


اس 
ينا 


الشطى (ت: 19١ه)ء‏ مطبوعء وفيه ترجمة لقضأة 
محاكم دمشق الحنابلة من الموفق ابن قدامة (ت: 
ه)حتى مؤلفه"'*. 


(9» ينضاف إلى ذلك كتب أخرى ذكرها محقق كتاب : أخبار القضاة لوكيع 
١/حء‏ وشهي . 
أ أخبار قضاة دمشى للذهبي . 
ب - الروض البسام فيمن ولي قضاء الشام لأحمد اللبودي . 
ج - أتخبار قضاة بغداد لابن الساعي البغدادي . 
د أخخحبار قضاة البصرة لابى عبيدة المثنى . 
ه - أحخبار قضاة قرطية لخلف بن عبدالملك . 
و- أخبار القضاة الشعراء لابن الشجري البغدادي . 


قح 
حى دصري ١‏ لجل ئّ 
دس دين (دزو مس سى 


1ت" نج مححك رج ودود 


اعقااك 


المدكل الى فقة المرافعاات 





المطلب الرابع 


الإفادة مما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات 


جت 
ال 


رم 
يجري 
(سكى ١ن‏ («زومصى 


11ت 1ت بحن ما بياييايريا 


حى اوبيجي 
(نكس «من «درومسسى 


المدخكل إلى فقه الموافعاات 





اع 


لقد نَقَدْ فقه المرافعات في الواقع؛ فصار له تجارب أَبْدَتْ 
ما كان مقرأ وساعدت على تقرير أحكام وإجراءات فضائية 
كانت أصلاً لما جاء بعذها. 


ولمّا جرى به العمل أهمية كبيرة»؛ وقد كان بعض الفقهاء 
إذا قرر حكماً أو رجّحه يُعْقبه بقوله : «وعليه العمل». ولذا فإن ما 
جرى به العمل إذا صم مأخذه فإنه يكون رافداً من روافد فقه 
المرافعة . 

وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند 
سلفناء فهذا عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: «من 
عَرَضَ له منكم قضاءٌ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله» فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ككل فإن جاء أمر 
ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يكل فليقض بما قضى به 
الصالحونء» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه َكل 
ولاقضى به الصالحون فليجتهد رأيه . . .)17*. 


2))0918 )091/( وهو برقم‎ 217١ /8 رواه النسائى فى سئئه (المجتبى)‎ )»١( 
قال الأرناؤوط فى تعليقه على‎ »١١5/٠١ والبيهقى فى السئن الكبرى‎ 
. ا(وإسناده حسن»‎ : ١8٠١/٠١ جامع الأصول لابن الأثير‎ 


المدخذل إلجح فقه المرافعات 
١8 102‏ 


كما ذكر الفقهاء من آداب القاضي : أن يكون مُطَا أعلى 
أحكام من قبله. بصيراً وعالماً بها ؛ كى يستضىء بها » ويستفيد 
0010 
منها . 
فحريٌّ بنا الإفادة مما جرى عليه العمل في محاكمنا 





الشرعية مما صمَّ مأخذه وقويت حجته ‏ عند تقرير أي نظام 
0 ل]ل] 


)١(‏ معين الحكام لابن عبدالرفيع 15١8/57‏ » الروض المربع/// 5 57» فتاوى 
ورسائل .777/١7‏ 


َم 
عن اجرج ١‏ ضري 
كم 2 (دزومسسى 


صج ‏ أت ات حك 110 بحي 


2 


المودذل الى فقةه المرافعات 





البحث السابع 
نماذج من فقه المرافعات المدون لدى السلف 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنهما - 

المطلب الثاني: عَهُدُ عُمَبَة بن الحَجَّاجٍ السلولي إلى القاضي 
مهدي بن مسلم رحمهما الله تعالى - 

المطلب الثالث : القواعد والأحكام المقررة للمرافعات في هاتين 
المدَوّنتين 


20 
عل يي ١‏ جرىئّ 
انيس دجن دزو مسى 


0ح 2 اهم بياب بارا رايا 


- 
- 


رقم 
جى ري (جرئّ 
هه 2 («رومسيسى 


1ت :تت ايحت 1112 . 


6 سم 


المجاخل الم فقه المجراقعات 





توطئنة: 


وعم 


يُعَذَ كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنهما » وعَهْدَ عقّبّة بن الحجَّاجٍ السلولي 
(ت:7١1ه)‏ إلى القاضي مهدي بن مسلم(ت:؟) 
- رحمهما الله - من عيون الكتب التي سَطْر فيها الولاة طائفةٌ من 
أحكام المرافعات وإجراءات التقاضي» وهي تدلَ على سَبْقٍ 
تنظيم فقه الإجراءات». وكتابته في مُدَوّنَات خاصة للعمل بهاء 
وسوف أسوق نَصنّ كلّ واحد منهما في مطلب مستقل من 
المطلبين الآتيين» وفي المطلب الثالث بِيانٌ لأحكام المرافعات 
وقواعدها المقرّرة فيهما 


لأ لا لا 


رتح 
جى دجي ١‏ جرَئّ 
(ستس ١ن‏ (ازومسصى 


21-71 1ت نياع 0 11 . ييايياييا 


رقع 
عر لضي ١‏ اظرئّ 
(اس <دين (زومسسى 


11 اجات . يت 1 يج ايحيدج و 11 ] _ ايحي ييا نيحا 


- 


المجبل إلى فقه المرافئعات 





أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما - 


و 
2 


جل لايق ري 
(سكس ١د‏ (الزومسصى 


مواس 2129م د بلاك0 ما اباي بايكييا 


قم 
عى لضي قل ئّ 
نكس <دين (زو سس 


قت 2 1ت 1ت بخان 1157 


]ا 


المجبخل إلى فقه الموافعات 





توط؛ طتة: 


قد ولّى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري ‏ رضي اله 
عنهما ‏ على قضاء الكوفة بعد عزله لعمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنه -سنة إحدى وعشرين للهجرة» فأقام أبو موسى على قضائها 
سنة» ثم إِنَّ عمر ولآه على البصرة بعد المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه ‏ قاضياً وواليآء ثم أبقاه على الولاية فقط وعَيّن لها قاضياً 
سواه»ء وكان قد كتب له كتاباً في القضاءء اعتنى بهذا الكتاب 
المحدّثون» والفقهاءء والأدباء» والمؤرخون» وأوردوه في 
مصنفاتهم» وشرحه بعضهم» وقد تَرْجم هذا الكتاب إلى عدة 
لغات أجنبية» فَتُرْجم إلى الفرنسية» والإنجليزية» والآلمانية: 
ولا تخلو هذه الترجمات من تحريف"'' . 

ونصٌّ هذا الكتاب : 

عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس الأودي عن 
سعيد بن أبي بردة ‏ وأخرج الكتاب ‏ فقال: هذا كتاب عمر» ثم 


)١(‏ تاريخ الطبري 577/5» الكامل لابن الأثير / 7١ 7١‏ نظام الحكم 
للقاسمي 7/ ».50١‏ التنظيم القضائي لابن دريب ١59١‏ ومابعدها. 


المحاذل الى فقه الموافعات 
- ظ 


قرىّ على سفيان من ههنا: "إلى أبي موسى الأشعري : 

أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متّبعة» فافهم 
إذا أدْلي إليك ؛ فإنّه لا ينفع تكله بحق لا نفاذ له» آس بين الناس 
في مجلسكء ووجهكء وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في 
حَيْفكء ولا يخاف ضعيف جَوْرَكء البَيَنَهَ على مَنْ ادّعى» 
واليمين على مَنْ أنكرء الصلحٌ جائرٌ بين المسلمين إلآ صلحاً 
أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً» لا يَمتَعَنّك قضاء قَضيْتَه بالأمس 
راجعت فيه نفسك ومهُدِيتَ لرشدك أن تَرَاجع الحق؛ فإن الحقّ 
قديم» وَإِنَّ الحق لا يبطله شيء: ومراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل » الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في 
القرآن والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك 
فاعمدٌ إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى» واجعل 
للمدعي أمداً ينتهي إليهء فإن أحضر بينة وإلآ وجهت عليه 
القضاء؛ فإن ذلك أجلى للعَمّىء وأبلغ في العذرء المسلمون ‏ 
عدولٌ بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدٌّ» أو مجرّباً في 
شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة؛ فإن الله تولى منكم 
السرائرء ودرا عنكم بالبينات» ثم إياك والضجرَء والقلق. 
والتأذيّ بالناس» والتدكر للخصوم في مواطن الحق التي يتوجب 





المدخل إلى فقه الموافعات 





إلأناع 
الله بها الأجرء ويُّحُسن بها الذكر ؛ فإنَّهِ مَنْ يُخْلص نيّنَه فيما بينه 


وبين الله يكفه الله ما بينه وبينَ الناس, ومن تزيّن للناس بما يعلم 
010 





الله منه غير ذلك شاأنه الله ) 


)١(‏ رواه الدارقطني فى سئنه 2١١١/7‏ وهو برقم 5551 واللفظ له 
والبيهقي في السئن الكبرى »١6١/٠١‏ وصححه الألبانى» وقال: 
ااوهذا إسناد رجاله ثقات رجالُ الشيخين» لكنه مرسل؛ لأن سعيد ابد 
أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر؟ 
لكن قوله: «هذا كتاب عمر؛ وجادة» وهي وجادة صحيحة من أصمّ 
الوجادات » وهى حجة» [الإرواء 8/ 5١‏ ؟]. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 7١ /١‏ : ١وخير‏ هذه 
الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس . . . أن سعيد ابن 
أبى بردة اين أبى موسى أراه الكتاب وقرأه لديه. وهذه وجادة جيدة فى 
قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه» فالقراءة من الكتاب أوثق من 
التلمّى عن الحفظ») . 

كما قد روى هذا الأثر مسنداً الدارقطني في سننه7/ ١111‏ وهو برقه 
6 »© بسند لا يخلو من مقال فى بعض رجاله . 

وقد أورد هذا الأثر كثير من العلماء في مؤلفاتهم من محدثين: 
وفقهاء.ء ومؤرخين» وأدباء. من ذلك : أخبار القضاة لوكيع 2٠١/١‏ 
47» ونصب الراية للزيلعي 5/ 2481١77‏ والتلخيص الحبير لابن 
حجر 2١41/5‏ وكنز العمال »8١65/6‏ والفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي .5٠١/١‏ وأدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاصة 5» - 


المجدخكل إلى فقه المرافقعات 





/اؤ» وأدب القاضي !' للخصاف وشرحه لابن ما 1 0 
شين الشكاللطرابلس 16 وتديه السكامة0: وتبصرة الحكام. 3 
والبهجة ”ىت والذخيرة ١٠ل/‏ الل وأدب القاضى لابن القاص 
0١‏ والأشباه للسيوطي”» والأحكام السلطانية للماوردي١.‏ 
والمغني »5١5 :794/١١‏ والشرح الكبير 244١.41 ,»5١1/١١‏ 
وإعلام الموقعين لابن القيم وشرّحه شرْحا مُطوّلاء ومنهاج السنة لابن 
تيمية 1/ الاء وصبّح الأعشئئ »195/٠١‏ ومقدمةابن خلدون 
5». والكامل للمبرد 9/١‏ وصُرَحَه لخويًء وعيون الأخبار لابن 
قتيبة 5711/١‏ . 

ولعبدالفتاح أبو غدة دراسة عن سند هذا الحديث منشورة في مجلة 
كلية أصول الدين بالرياض» العدد الرابع 

٠‏ وقل رذ هذا الأثر ين حزم في المحلى 914/1١‏ ووصف هذه الرس. 
القضاء ص/ةاء وقولهما مردود سشوت هذه الرسالة بسند صحيح 
مصرّح فيه بالوجادة» وذلك حجة كما سلف . 

وقد أثار بعض المستشرقين شبهات حول هذا الكتاب سنداً ومتناً» 
وهي شنشنة نعرفها من أخزم» وقد تولى الرد عليهم بعض الباحثين 
المعاصرين [انظر : تعليق عبدالعزيز المراغي على أخبار القضاة لوكيع 
١/5ي”,‏ نظام الحكم للقاسمي ؟/ 414-46 التنظيم القضائي لا بن 
دريب *5 05١‏ لا٠‏ ؟]. 


المددخل إلى فقه المرافقعات 





15 كت 
فهذا كتاب عمر» ويسميه بعض العلماء: «كتاب سياسة 
القضاء وتدبير الحكم»""' . ْ 
وقال عنهابن تيمية(ت: 18الاه): «ورسالة عمر 
المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء. 
وبنواعليهاء واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه)”'' . 
وقال عنه ابن القيم (ت:١5/اه):‏ «وهذا كتاب جليل 
القدر» تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» 
والحاكمٌ والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه»" '" . 
وقال عنه ابن المناصف (ت:١57ه):‏ «مما يكاد أن 
يكون في هذا الباب [يعنى في آداب القضاء] أصلاً كافياً في 
معناهء وغير محوج إلى سواه: ما اشتملت عليه الرسالة 
المتداولة المنقولة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. . 
وقد اعتنى بها الأدباء والعلماء» واقتدى بوصاياها البارعة 
الفقهاء والفضلاء؛ لأنها أصل في كثير من مراتب الأحكام, 


.1١/١5 المبسوط‎ )١( 
. 7١ /5 منهاج السنة‎ (0 


'0) إعلام الموقعين .87/١‏ 


المصخل إلى فقه المرافعات 
- 


وآداب الولاية والخكام)27 /! 

وقال عنه التسولي (ت:558١١ه):‏ «[قال] ابن سهل : 
هذه الرسالة أصل فيما تضمنته من فصول القضاء ومعاني 
الأحكام؛ قال في ضيح"'' : فينبغي حفظها والاعتناء بها»” " . 





لا لأا لأ 


00 تنبيه الحكام 60 . 

(0) «ضيح» المراد به: التوضيح لخليل» وهو شرح لجامع الأمهات 
لابن الحاجب [حاشية البنانى على الزرقانى »7/١‏ دليل السالك 
للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك لحمدي شلبي 88-417] . 

."57/١ البهجة‎ )9( 


َعَم 
0 «تجريئّ 
المجبخل إلى فقه الموافعات -52 00020 
تح -_--_-_ 7< ص 11 1 د 





المطلب الثاني 


عَهُدَ عُقَبَة بن الحَجَّاجٍ السلولي إلى القاضي 
مهدي بن مسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 


ص 
0 0 


رشعم 
جى لي ١‏ على 
(سكس ١دين‏ (دزومسى 


موت 1تعانت ببحت ج130 . بييياييا 


رقم 
جى يجري 
دس 2 انرو سس 
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المدخل إلى فقه المرافعات 





توطقنة: 
ممن ولي الأندلس عام 5١١ه‏ من قبّل أمير مصر وأفريقية 
وما والاهما في أيام الخليفة هشام بن عبدالملك (ت: 6١١ه)‏ 
بلمشق 2 وكان عقبة هذا صاحب جهاد ورباط. وذا مجدة 
وبأس» ومهدي بن مسلم ‏ رحمه الله (ت : ؟) كان من قدماء 
قضاة قرطبة الذين قضوا بها للآمراء العمال الولاة القواد قبل 
دخول الخلفاء من بني أمية الأندلسَ» وكان عقبة بن الحجاج 
السلولي ‏ رحمه الله - قد عرف مهدي بن مسلم ‏ رحمه الله - 
بالعلم والدين والورع فاستخلفه على قرطبة. وأمره بالقضاء بين 
أهلهاء وكان قد عرفه مع ذلك بالبلاغة والبيان» فلما أراد توليته 
قال له: «اكتب عهدك عني لنفسك)2» فكتب مهدي بن مسلم 
م ل. اهء امة )01 
العهد بنفسه لنفسه على لسان عقبة بن الحجاج | 
ونصٌٌ هذا العهد : 


البسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما عهد به عقبة ابن 


(1) قضاة قرطبة 278 تاريخ قضاة الأندلس ؟5» الأعلام للزركلى 5/ 75١‏ . 


المدخل إلى فقه المرافعات 
- 


الحجاج إلى مهدي بن مسلم حين وَلأه القضاء. عَهِدَ إليه بتقوى 
اللهء وإيثار طاعته» واتباع مرضاته في سر أمره وعلانيته» مراقباً 
له مستشعراً لخشية اللله»ء معتصماً بحبله المتين» وعروته 
الوثقى» موفياً بعهذه. متوكلا عليه» واثقاً به» متقياً منه» ف 
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“9 إِنَّ الله َدَمَع لذن أتَعَواوَالَذنَ هم يموت © 9 [النحل : 38 .]١‏ 
وأمره أن يتخذ كتاب الله وسنة نبيه محمد عَليَةِ إماماً يُهتدى 
بنورهماء وعَلْماً يُمشئ إليهماء وسراجاً يُستضاء بهماء فإن 
فيهما هدىّ من كل ضلالة» وكشفاً لكل جهالة» وتفصيلاً لكل 
مشكل» وإبانة لكل شبهة» وبرهاناً ساطعاًء ودليلاً شافياً 
ومناراًعالياً» وشفاءً لمافي القلوب» وهدىّ ورحمة للمؤمنين . 
وأمره أن يعلم أنه لم يختره لمصالح العباد والبلاد. وتولّى 
القضاء الذي رفع الله قدره. وأعلى ذكرهء وشرّف أمره ‏ إلا 
لفضل القضاء عند الله جل جلاله _؛ لما فيه من حياة الدين» 
وإقامة حقوق المسلمين» وإجراء الحدود مجاريها على من 
وجبت عليه » وإعطاء الحقوق من وجبت له» ولمّا رجا عنده فيما 
يمضيه» ويتقدم فيه» ويحكم به من إيثار حق الله - عزوجل - 
وطلب الزلفى لديه» والقربى إليه» وأن يحاسب نفسه في يومه 
وغده فيما تقلد من الأمانة الثقيل حملهاء الباهظ عبؤهاء فإنه 


المواخل إلم فقه الموافعات 
١ 3‏ 





محاسبٌء ومُوعَدٌ» وموعود. 

وأمره أن يواسي بين الخصوم بنظرهء واستفهامه. 
ولطفهء ولحظه. واستماعهء وأن يفهم من كل أحد حَجَبّه وما 
يدلي به ويستأني بكل عي اللسان» ناقص البيان؛ فإن استقصاء 
الحجة ما يكون به لح الله تعالى ‏ عليه قاضياً» وللواجب فيه 
راعياً» فقد يكون بعض الخصوم ألحن بحجته. وأبلغ في 
منطقهء وأسرع في بلوغ المطلب» وألطف حيلة في المذهب. 
وأذكى ذكاء وأحضر جواياً من بعض» وإن كان غير الصواب 
مرماهء وخلاف الحق منحاهء فإن لم يتعاهد القاضي مثل هذاء 
ويجعله من القربات إلى الله - عزوجل - بالتحفظ» والتيقظء 
والاسترابة» والاحتراس من أهل الخْبٌ» واللَّدّد('؟» والعناد, 
والتلبّس بشهادات الزور» وتحَيّف الحقوق ‏ أهلك القويٌ 
الضعيف» واقتطع حقه وَعَلّبَ عليه. 

وفي تقدم القاضي في النظر في ذلك» والمراعاة لهء 
واحتساب ثواب الله فيه إثباثُ الحق» وإبطال”'' الباطل © إِنَّ 


0 الخْبّء بالكسر : الخداع . واللّدّد : التشدد في الخصومة. 
(؟) مكان هذه الكلمة أخرى استعصت قراءتها على القارئ» ولعلها ما - 


المودخل إلى ققه المرافحات 
-- 


بطل كان هوقا( [الإسراء: 41] . 

مره أن يكون وزراؤه» وأهل مشورته» والمعينون له 
على أمر دنياه وآخرته ‏ أهل العلم والفقه والدين والأمانة ممن 
قبله» وأن يكاتب من كان في مثل هذه الحال المرضية ممن في 
غير ناحيته» ويقابل آراء بعضهم ببعض» ويجهد نفسه في إصابة 
الحق؛ فإن الله جل ثناؤه ‏ يقول في كتابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق محمد عليه السلام -: 9 وَكَاوِرُهُمْ في الي 4 [آل عمران: 
4 وأن يكون حجَابه وأعوانه ومن يستظهر بهم على ما هو 
بسبيله أهل الطهارة» والعفاف» والطلب لأنفسهم» والبعد من 
الدنس؛ فإن أفعالهم منسوبة إليه» ومنوطة لديه» فإذا أصلح 
ذلك لم يلحقه عيب » ولم يعلق به ريب إن شاء الله -. 

وأَمَرّه أن يديم الجلوس والقعود لمن استرعاه الله أمره 
وقلده شأنهء وأسند الحكم له وعليه» وَيُقلَّ السآمة منهمء 
والتبرم بهم» ويصرف إليهم قلبه» وذهنه» وشغله» وفكره. 
وقهمهء ولسانه بما يوسعهم به عدلاًء وإنصافاء وإصلاحاء 





المودخل إلى فقه المرافعاات 


01 - 
واستصلاحاً؛ فإن في ذلك قوة لمنّيهم''» وإحياءً لتأميلهم, 
تحقيقاً لجميل ظنونهم» وثقة منهم يه ونزاهته» وطيب 
لقم" فإن فيهم الضعيف عن التودد "'. والزّمِن الثقيل» 
وعليه فى كل وقت التعهد ووهناً [أي: ضعفاً] لأهل اللّدَده 
والفجورء والتَمَحُم في ملتبسات الأمور» وأن يكون قعوده لهم 
وتصرفه في النظر بينهم بنشاط وقلة فتور؛ ليكون ذلك أقوى له 
واتقن لما يخكمه ويبرمه من سياستهم وتدبيرهم-إن شاء الله -. 





وَأَمَّرَه أن يسمع من الشهود شهاداتهم على حقها 
وصدقفهاء ويستقصيها حتى لا يبقى عليه شيء منها.ء ومن 
المُزكين تزكيتهم» ويكثر البحث والفحص عن أمورهم 
أجمعين» ويسأل عنهم أهل الصلاح» والدين» والأمانة» 
والثقة» والدعة'“' ممن يعرفهم وَيَبْطن أحوالهه””*2: ولا يعجل 


)١(‏ المنة بالضم -: القوة. 
4 الطممة بالضم -: وجه الكسب» ويقال: هو طيب الطعمة: إذا كان 


0 كفي الأصول: ولعلها:التردد: أي: السع والاختلاف إلى الأمر 
49 كذا في الأصول» ولعلها : الورع . 
)0( يَبُطن أحوالهم : يعرف باطنها وخفيها. 


المجدخل إلى فقه الموافعات 


"0 ١| 





بإمضاء حكم حتى يستقصي حجح الخصوم» وبيناتهم, 
ومزكيهم») ويضرب لهم الأجال» ويوسع فيها عليهم حتى 
تتجلى له حقائق أمورهم» وتدكشف له أغطيتهاء فإذا أتى عليها 
علماً وأيقنها إيقاناً لم يؤخر الحكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته 
عنده وعند من يشاوره من فقهائه . 

وأَمَرّه أن يطالع بكتبه في الحوادث التي يحتاج فيها إلى 
المؤامرات ‏ فيما أشكل عليه واستغلق له واحتاج إليه في 
النوازل ‏ إبراهيم بن حرب القاضي ؟ ليرد عليه منه ما يعمل به. 
ويمتثله» ويقتصر عليه» ويصير إليه؛ لتكون موارد أموره 
ومصادرها ومبتدأ فواتحها[مصحوبة]''' بالتسديد» مقرونة 
خواتمها بالتأييد_إن شاء الله -. 

هذا عهدي إليك» وأمري إياك» وإسنادي إليك ما أسندهء 
وتفويضي إليك ما فوضت. فإن تعمل به مُؤثراً لرضا الله 
وطاعته» قائماً بالحسبة» مؤدياً حق الآمانة ‏ يكنْ حجة بين 
يديك» وظهيراً لك» وإن لم تعمل به يكنْ حجة عليك . 


وأنا أسأل الله أن يعينك» ويقويك» ويرشدك» ويوفقك» 


. بمثل هذه الكلمة يستقيم الكلام‎ )١( 


المجبخل إلى فقه الموافعاات 

صصسطهد._اباااااللللاا اللا سس وا | سمه 

ويسددك » إنه خير موفق ومعين» وصلى الله على محمد)”١'‏ . 
قال المالقي (ت بعد: 97لاه) عن هذا العهد: «قال ابن 


الحارث : وإنه اليوم لأأصلٌ من الأصول للعهد في القضاء)7؟ . 





لا لا ل]أا 





() فضاة قرطبة للخشنى17-779 » والحواشى السالفة فيه لمحققه . 
(0) تاريخ قضاة الأندلس 57 . 
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المطلب الثالث 


القواعد والأحكام المقررة للمرافعات فى 
هاتين المَدَوَنتَين 


شح 
جل يجري 


11 © أت اج بيحح و 1١‏ يياييايي 


2 
جىللانهىم ١‏ جْرَي 
سكس «دن زو مسى 
المجاخل إلى 4 المؤاقعات تكاصت ل أت له لمحكع ح كلا؟ - لمايماميي 
حححححت727277_ا_ا؟77؟7ب7ب7سئئت [/01 7 اح 





الأشعري ‏ رضى الله عنهما ‏ على قواعد وأحكام إجرائية في 
المرافعات تَعَدٌ أصولاً فى هذا الباب» وهكذا عهد عقبة ابن 
الحجاج السلولي ‏ رحمه الله -» فأردت بيانها استكمالا 
لإيرادهماء وتماماً للفائدة منهماء وهى : 

: مرجع الأحكام القضائية الكتاب والسنة‎ - ١ 

فمرجع القاضي في شريعة الإسلام فيما يقضي به: 
كتاب الله وسنة نبيه محمد كَِْوٌ ثم الاجتهاد لإفادة الأحكام غير 
المنصوص عليها بجزئها من المنصوص عليه عن طريق القياس» 
وأصول الشريعة» وقواعدهاء ومقاصدها العامة» والاستعانة 
على ذلك بالمشاورة العلمية مكاتبة أو مشافهة» وهذا مما دل 
عليه قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى خطابه : «الفهم الفهم فيما 
يختلح في صدرك مما لم يبلغك فى القرآن والسنة» اعرف 
الأمثال والأشياه» ثم فس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما ترى» . 

كما ورد ذلك في عهد عقبة بن الحجاجح ‏ رحمه الله - 


بقوله: «وآمَّوَه أن يتخذ كتاب الله وسنة نبيه محمد كَكٍَِ إماماً 


المدخل إلى فقه الموافعات 
_- 


يُهتدى بنورهما. .. وأن يكاتب من كان في مثل هذه الحال 
المرضية ممن في غير ناحيته . . . ويجهد نفسه في إصابة الحق» . 

وفيه ‏ أيضاً ‏ : ١وأَمرّه‏ أن يطالع بكتبه في الحوادث التي 
يحتاج فيها إلى المؤامرات فيما أشكل عليه» واستغلق له 
واحتاج إليه في النوازل. . .2 . 

- تمكين الخصم من الإدلاء بحجته : 

من أصول المرافعة المقررة لسير الدعوى في الشريعة : 
تمكين الخصم من الإدلاء بحجته واستيفائها . 

والمراد به: التوسعة للخصمين بسماع واستيفاء مالديهما 
من دعوى» وإجابة» ودفوع» وطعن في البينات . 
فإن القاضي إذا جلس أمامه الخصمان وجب عليه الإقبال 
عليهما والإصغاء إليهما وتمكينهما من الإدلاء بأقوالهما من 
دعوى» وإجابة» ودفوع» ويستقصي ذلك منهماء فلا يدع 
للخصم حجة إلا سمعها واستفسر عن مغلقهاء ولا بينة إلا 
تلقاهاء ويُعْذر إليهما في البينات بطعن أو معارضة”'" . 





)١(‏ تنبيه الحكام /ا19. الذخيرة ١٠/5لاء‏ أدب القاضى لابن القاصّ 
.١1 5608/١‏ 


المدخل إلى فقه المرافئعات 





51 ت 

وهذا مما دل عليه خطاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله : 
ثم إياك والضجرء والقلقء والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم 
في مواطن الحق . . .2» وما النهى عن ذلك إلا ليتمكن الخصم 
من الإدلاء بحجته من أقوال وبينات . 

كما ورد ذلك في عهد عقبة بن الحجاج ‏ رحمه الله في 
قوله: «ويستأني بكل عِيّ اللسان» ناقص البيان؛؟ فإن استقصاء 
الحجة ما يكون به لحق الله تعالى ‏ عليه قاضيأء وللواجب فيه 
راعياً. . . ولا يعجل بإمضاء حكم حتى يستقصي حجج 
الخصوم» وبيناتهم» ومزكيهم). 

وأصل ذلك مما جاءت به السنة المشرفة» فعن علي 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكَِةِ قال له حين بعثه إلى اليمن: «. . . 
فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقَضِيَنٌ حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)”'' . 

قال ابن فرحون (ت:49لاه): «وهذا الحديث هو 1 
القضاياء ولا إعذار فيه '' . 


) تبصرة الحكام .١497/١‏ 


المعخل إلى فقه الموافعات 
- 





وقد اختصم عند النبي وَكِيةِ على وزيدٌ وجعفر في حضانة 
ابنة حمزة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأدلى كل واحد منهم بحجته على 
نحو ما يلى : 

قال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي . 

وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي . 

وقال زيد: ابنة أخي . 


فضي بها النبى عَكلَِ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة 


)١١ 5‏ 
الام . ظ 
فقد أفسح النبي كلل للخصوم الإدلاء بحججهمء ولم 
يقض إلا بعد سماعها . 


قال ابن حجر (ت: 857ه): «وفيه من الفوائد. . . أن 


الخصم يدلي بحجته)”' . 
والمراد به: أن يعامل القاضي الخصوم بالسوية فى 





ل هو بر 


المودخل إلى فقة المواقفعات 
١١‏ 5 م 





تصرفاته وإجراءاته القضائية معهم . 
وهذا أصل من أصول المرافعات الشرعية ؛ فإن العدل بين 
الخصوم هو مهمة القاضي الأولى» وإذا كان متعيناً في الحكم 
فإنه يجري على سائر تصرفات القاضي مع الخصوم في سائر 
الحقوق والواجبات» لا فرق بين كبير وصغيرء ولا سوقة 
وأمير» ولا بين أبيض وأسودء ولا بين رعية ووالٍ» فكلهم أمام 
القضاء سواء» القوي فيهم هو الضعيف حتى يوؤخدذ الحق منه. 
والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق لهء فيعدل القاضي بين 
الخصوم في كل شيء من أمور مجلسه» وإجراءات ممحاكمته. 
سواء في جلوسهما لديه» أو في الإقبال عليهماء والنظر إليهماء 
ولا يخصٌ أحدهما بسلام» ولا ترحاب» ولا سؤال عن حاله 
وخبره أو شيء من أموره ويدع الآخرء ولا يرفع صوته على 
أحدهما دون الآخر من غير ريبة"'' . 


ومما يدل عليه من خطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قوله: «آس 


6 شرح أدب القاضي لابن مازه ,*5/١‏ 18ا كلى تبصرة الحكام 
/251ء» 5» أدب القاضى للماوردي ١/٠ه؟” 2,55١ 55١/5‏ 
48 المغنى ١١/١55غ»‏ 455. 


المدحل إلى فقه المرافعات 
- 


بين الناس في ميجلسك» ووجهك. وعدلك؟ حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك » ولا يخاف ضعيف جورك) . 
قوله: (وأَمَرَه أن يواسى بين الخصوم بنظرهء واستفهامه. 
ولطفه ولحظه واستماعه). 

وأصل ذلك قوله ‏ تعالى _: # 4 يكأنا أَلَدْنَ >امنوأ كمأ 
َم بالط شهدا بن لوك شيك وأ ولد وَالْأََينَ إن 
را ل سس يو عرصايه 20 2 9 2 
يك عَنِيًا أو مَقِيرا فَألَهُ وَل ما قلا يعوا ا موكة أن مَحَدِلوا وَإن 
لو أ نْعرسُواوّنَللّه كد اسمن جو 49 [النساء: ه18 ]ع ففي 
وفها التهي عن ضده من الإعراضس عن المخضم والصدوه عي 
ومطله بالكلام حتى يفوت عليه فصل القضاء''' . 

5 - اعتدال حال القاضى عند نظر الدعوى : 


والمراد به: أن يكون القاضى عند نظر الدعوى على حال 
معتدلة حاضر الذهن» صحيح الفهم . 


(9) شرح أدب القاضي لابن مازه ؟/ 297 4» تفسير القرطبي 0/ 0١5‏ . 


المواخل إلى ققة المراقعات 
1ع 
وهذا أصل من أصول المرافعات» وذلك أن يكون 
القاضي عند المرافعة على وجه تسكن فيها طبيعته» ويجتمع فيه 
عقله» ويتوفر فيه فهمه» فعلى القاضي أن يتطلب كل ما من شأنه 
حضور قلبه, واستيماء فكرهء وصحهة فهمه) ويتجنبف كل 
ما يهوش"'' عليه مما يحصل به فساد الفهم» والعدول عن 
الحقء فلا يقضي وهو ماش أو راكب», ولا ضجرء ولااوهو 
جائع أو عَطِشْشَء ولا في حال شبّع مفرط» ولا وهو يدافعه 
الأخيثان أو أحدهماء ولا في حال هد أو عم أو حزن أو 





خوف» أو فرح» أو مرض» أو كسل شديدء أو ذهول» أو تأدّ: 
أو ملالة» أو غضب» ونحوها مما يخل بالفهم أو يمنع من 
ل المء 000 ء ف الحا ا ء 
استيفاء الفكر والنظر ©'2 وكل ذلك حتى يتوفر للقاضي فهم 
الواقعة وتصورها التصور التام» وفهم حكمها الكلى» واستبانة 


() هوشت عليه الأمر: أي خلطته عليه» ولكَن بعضهم استعمال التشويش 
لهذا المعنى [القاموس المحيط : مادة (ش و ش)»؛ (ه و ش)» ومختار 
الصحاح /ا1؟2531 1575]. 

(0) بدائع الصنائع /1/ 9» شرح أدب القاضي لابن مازه 2741١ /١‏ 2377/5 238 
تبصرة الحكام 2.5٠ /١‏ أدب القاضي للماوردي 27١5/١‏ فتح الباري 
7" المغني 2744/١١‏ مغني ذوي الأفهام 1179 . 


المددضل إلى فقة المرافعات 
- 


تنزيله على الوافعة . 

وقد دل خطاب عمر ‏ رضي الله عنه - على ذلك بقوله : 
«فافهم إذا أَدْلِي إليك». وفيه ‏ أيضاً -: «الفهمَ الفهمَ فيما يختلج 
في صدرك . . . »» والأمر بالفهم أمرٌ بكل ما يستدعيه من اعتدال 
حال القاضي عند نظر الدعوى مما فيه وفور الذهن وصحة 
الفهم. كما في خطاب عمر ‏ رضي الله عنه -: «ثم إياك 
والضجرء والتأذي بالناس»» وهو نهي للقاضي عما يفسد 
اعتدال حاله عند نظر الدعوى مما يفسد عليه فهمه» ويدخل فيه 
النهيئٌ عن كل ما بل باعتدال حال القاضي عند نظر الدعوى . 

كما ورد في عهد عقبة بن الحجاج ‏ رحمه الله قوله : 
(وأَمَرّه... أن يفهم من كل أحد حجته وما يدلي به. . . ويُقلّ 
السأمة منهمء والتبرُم بهمء ويصرف إليهم قلبهء» وذهنه. 
وشغلهء وفكرهء وفهمهء ولسانه.» بما يوسعهم به عدلا 
وإنصافاً. .. وأن يكون قعوده لهم وتصرفه في النظر بينهم - 
بتشاط وقلة فتور؛ ليكون ذلك أقوى له» وأتقن لما يُخكمه 
ويبرمه من سياستهم وتدبيرهم). 

وأصل ذلك نهي النبي يَلِةِ عن القضاء حال الغضب في 





المددذل الى ذقه الموافعات 
- 


قوله: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان !1 ؛ لآن الغضب 
يخل باعتدال حال القاضي» ويفسد فهمهء ومثله كل ما كان 

5 - طلب البينة من المدّعى وسماعهاء وجعل اليمين 
على المنكر : 

هذا أصل من أصول تسيير الدعوى» وطرق إثباتهاء 
والفصلٍ فيهاء فيسأل القاضي المدّعي عن كل ما يُثبت دعواه من 
البينات» فإن أحضر بينة سمعها ورفق بالشهود عند استشهادهم . 
واستجوبهم عن كل ما يتعلق بالدعوى مما له تأثير في الحكم 
وتَعَلَّقُ به» فإِنْ عَدِمَتْ البينة من المدّعي أو لم تكن موصلة 
للمدعئ به أفهم المدعي بأن له يمين خصمه متى طلبها . 

وعبْء الإثبات يكون على المدّعي» وليس المدّعي هنا 
هو رافع الدعوى» ولا المدعى عليه المرفوعةٌ عليه الدعوى» بل 
المدّعيى: من كان قوله أضعف؛ لخروجه عن معهودء أو 





)١(‏ متفق عليه من حديث أبى بكرة عن أبيه» فقد رواه البخاري (الفتح 
15/1 وهو برفم 6/4 وول ومسلم واللفظ له (”7/ 75 ,)١75‏ وهو 
برقم1711 . 


0 المدخل إلى فقه المرافئعات 
د |1 - 


لمخالفته لأصل . 





والمدّعى عليه : من ترجح قوله بأمر من الأمور المرجحة 
من موافقة أصلء أو بقرينة» أو عادة» فتكون البينة على من 
ضعف قوله» واليمين على من قوي قوله”''. 

وقد دل خطاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك بقوله : 
(البينة على من اذعى» واليمين على من أنكر»» وجاء في عهد 
عقبة بن الحجاج -رحمه الله -قوله : «وآَمَرَه أن يسمع من الشهود 
شهاداتهم على حقها وصدقهاء ويستقصيها حتى لا يبقى عليه 


شىء منها . 6.». 
وأصل ذلك قول النبي كه لرجل اذْعى : «بينتك» أو 
2 


() عقد الجواهر ”*/ 25٠0١‏ الفروق: 5/4 مجموع فتاوى ابن تيمية 
0 57". الطرق الحكمية »11*١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب 
55 . 

(؟) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود» فقد رواه البخاري واللفظ له 
(الفتح1/8١5).,‏ وهوبرقم 24549 5 » ومسلم(١/؟١١)»‏ وهو 
برقم 771/118. 


المجدخل إلى فقه المراقعات 





1س 

3 الإعذار في البينة وتعديلها : 

معنى الإعذار في البينة: أن يقول القاضي للخصم بعد 
سماع البينة: هل لك مدفع في البينة أو مطعن فيها؟ 

فإذا سمع القاضي البَنَهَ فإن كانت موصلة للحق فلا 
يُْمِلُها إلا إذا أعذر فيها للخصم القائمة ضده» وذلك بأن يسأله : 
هل له ما يدفع هذه البينة» أويطعن فيها بما يسقط الاحتجاج بها 
من تزوير في كتابة» أو طعن في شاهد بأمر مُفَسَّقِ أو غيره مما 
يوجب رد الشهادة؟ فإن ذكر شيئاً من ذلك سمعه وأجرى ما يلزم 
نحوه» وإن لم يذكر شيئاً من ذلك زكيت البينة إذا كانت شهادة 
وحكم بها'''» وجرى العمل بأن يقول القاضي للمشهود عليه 
بعد سماع الشهادة : ماذا تقول في الشاهد وشهادته؟ 

وذلك مما يدل عليه خطاب عمر ‏ رضي الله عنه - في 
قوله: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدٌّ 
أو مجرّباً في شهادة زور أو ظنيناً [أيْ : مُنّهما] في ولاء أو 
قرابة». 


)»١(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 4/7/اء تبصرة الحكام »١94 /١‏ نهاية 
المحتاج 501/8» المغني 2557/١١‏ فتاوى ورسائل ؟١١/5؟5.‏ 


المداخل إلى ققّه الموراقعات 
أن ؟ 





كما جاء ذلك في عهد عقبة بن الحجاج ‏ رحمه الله - في 
قوله: «وأمَرَه أن يسمع من الشهود شهاداتهم . . . ومن المزكين 
تزكيتهم » ويكثر البحث والفحص عن أمورهم أجمعين» ويسأل 

عنهم أهل الصلاحء والدين» والأمانة والثقةق [والورع]. 
من يرقم وين أتوالوم. ولا يعجل بإمضاء الحكم حتى 

.. مزكيهم). 
مسء عس/ ل سغر 

وأصل ذلك قوله تعالى: #أوَأشَيِدُوا دَوَىُ عَدلٍ من 4 
[الطلاق: ؟]» ففى الآية أنه لا يُقَُضى بشهادة الشاهد إلا إذا بانت 
عدالته”' . ظ 


والمراد به: ضرب الحاكم مُدَّةَ للمترافعين أو أحدهما 
لموجبٍ شرعي . 
إلى مجالس عدةء ويستوجب نظرها تأجيلهاء إما لتحرير دعوى 


() السيل الجرار 5//ا7١‏ . 


المددخل إلى فقه المرافعات 
- 





ولا يكون التأجيل إلى الأبد» بل إلى أمدٍ يضربه الحاكم 
حسب اجتهاده مراعياً كل قضية بحسبهاء وهذا من تمام العدل 
الذي أوجبه الله -عز وجل فلا يُمَوت على ذي حق حقه"!' . 

وقد دل خطاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك بقوله : 
«واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه . . .2 . 

وفي عهد عقبة بن الحجاج ‏ رحمه الله -: «ويضرب لهم 
الآجال» ويوسع فيها عليهم حتى تتجلى له حقائق أمورهم» . 
وتنكشف له أغطيتها» . 


- تعجيز الخصم والحكم عليه : 
والمراد بالتعجيز: أن يَعْدََ القاضي الخصم عاجزاً عن 
البينة بعد استيفاء المَهّل المقررة شرعاً ويقضى عليه . 


فالخصم إذا ادّعى له بينة فإنه يُمْهّل لإحضارها ثلاث مُهّل 


)01 شرح أدب القاضي لابن مازه 2777/١‏ المبسوط 17/١5‏ » الكافي لابن 
عبدالبر ؟/ 466. البهجة 248١8/1١‏ شرح عماد الرضا 7/1١‏ 25178201485 
تحفة المحتاج 250١/٠١‏ الإنصاف 2551/١١‏ 5817., إعلام 
الموقعين »٠١١ /١‏ فتاوى ورسائل 571/١17‏ . 


المدخل إلى فقه الموافعات 
د 


متفرقة حسب العمل الجاري» فإذا لم يحضر بينة بعد الثانية 
أمهله القاضي ثالثة وأنذره بأنه إذا لم يحضر البينة فيها فإنه سوف 
يَعَذَّهُ عاجزاً عن البيئة ويقضى عليه. فإن أحضرها وإلا عَدَّه 





القاضى عاجزاً عن البينة وقضى عليهء وهكذا لو أقرَ بعجزه عن 
إحضار البينة فإنه يُحَذٌ عاجز ا ويُقُضَى عليه"'' . 

وقددل على ذلك خطاب عمر رضي ل عت فيه ا 
عليه القضا ٠؛‏ فإن ذلك أجل لل لمتى: وأبلخ في العذر». 

4 - سعي القاضي للإصلاح بين المتخاصمين قبل الحكم 
عند الاقتضاء : 

الصلح: : معاقلة يتوصل بها إلى الوصلاح بيسن 
المختلف. 29 , 
الحكم بسبب عدم وضوح الواقعة أو عدم ثبوتها أو حكيها 


(1) تبصرة الحكام ٠١8/١‏ الإتقان لمياره ١4١٠م‏ فتاوى ورسائل 
الات . 


0) المغنى 7/6. 


المدخل إلى فقه المرافعات 





لفقاج 
الكلي» ولتجنب مر القضاء بين الأقارب» والأصدقاءء. 
والصلحاء. 

وهو مشروع ولو مع استنارة الحجة على الراجح كما 
حققه ابن تيمية (ت :8 7لاه)"!' . 

يقول السرخحسي (ت:٠54ه):‏ «ويدعوهم إلى ذلك 
[أيْ : إلى الصلح]؛ فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء 
المودة والتحرز عن النفرة بين المسلمين)''' . 

ويتأكد على القاضي عند إجراء الصلح أن يكون على أمر 
مباح» وأن يكون عادلاً» وعن رضا منهما" '" . 

وقد دل خطاب عمر ‏ رضي الله عنه - على مشر وعية 
الصلح عند التقاضي» فقد جاء فيه : #الصلح جائز بين المسلمين 
إلأأصلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً» . 


وأصل ذلك قوله ‏ تعالى -: # #لَاحَيرٌ في كير ين 


)00 مجموع الفتاوى 1057/75 . 

.١757/5١ المبسوط‎ )0( 

(0) مجموع الفتاوى 8؟7/ 270/1 إعلام الموقعين ١/8١٠غ»‏ مزيل الملام 
6 ه» فتح الباري ١17/0‏ 7. 


المحاخل إلى فنقه المواقفعات 





قن 

2< رم سس رع سر ص ل الى سس ار الى الى اس سس 5 مخ 
تَجَوَسْهُمٌ إلا من أمَرَ يصَدَفَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أو إِصْلن بترت ألنَّاسن ‏ 
[النساء: .]١١#6‏ 


ا 
ثم أرسل إلى جارك : فغخضب فغضب الأنصارى فقال يا رسول الله ا 
كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله عله ثم قال : اسقء ثم 
احبس حتى يبلغ الجَدْر')0" . 
٠‏ - المبادرة بالحكم بعد الظهور والبيان : 
المستغلقة حتى تتضح له الواقعة» ولا يحكم مع الإشكال. 
فليس الإسراع بالحكم قبل اكتمال القضية براعة» ولا الإيطاء 
منقصة إذا كان ذلك للتثبت من القضية وإزالة لبُسهاء ولكن متى . 


() شراج: جمع شُرْج» والمراد بها: مسيل الماء [فتح الباري 5/ 5] . 

00( الجَدر : ما وضع بين شربات النخل كالجدار [فتح الباري 9/ 717]. 

(» رواه البخاري (الفتح 0 4) وهو برقم 27709 21171١‏ 
70. 


المدخل إلى فقه المرافعات 


اتضضحت القضية وَحَبَ على القاضي المبادرة إلى الحكم في 
الوقت المألوف». وحرم عليه تأخير ذلك» فالتعجيل بفصل 
القضاء بعد اتضاحه مقصد مُعَْدٌ به في الشرع؛ لإزالة الظلم عن 
المظلوم» والإثم عن الظالم» ورفع التهمة عن القاضي بقصد 
إملال الخصم ليترك حقهء أو عجزأ منه وتردداً في إنفاذ 
الحك''*. 

ويدل على ذلك من خطاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : 
«واجعل للمدّعي أمداً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بينة وإلآ وَجََهْتَ 
عليه القضاء ؛ فإن ذلك أجلى للْعَمَى» وأبلغ في العذر». فقوله: 
(وَجَهْتَ عليه القضاء» أمرٌ بالمبادرة للحكم بعد الظهور والبيان. 

وجاء في عَهْد عقَبَّة بن الحَجَّاجَ ‏ رحمه الله قوله : 
(... لم يؤخر الحكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته عنده وعند 
من يشاوره من فقهائه) . 





)١(‏ أشباه ابن نجيم 2577 الإحكام للقرافيى 5/ء تبصرة الحكام /١‏ 4لا 
أدب القاضى للماوردي 0/7 شرح المنتهى “/ لالم؛ة» مقاصد 


.٠٠١ الشريعة‎ 


المجاكل الى فقةه المراقفعات 





75| 

: تمييز الأحكام القضائية‎ - ١ 

المراد به: دراسة الحكم القضائي من قبل قاض مختصّ» 
ومن تم إمضاؤه أو إظهار بطلانه . 

فإجراءات المرافعة القضائية في الشرع تقرر دراسة 
القضية» والنظر في الحكم» ومن تم تأييده أو نقضه» سواء كان 
ذلك من قبل جاكمه؛ أم من قبّل قاض آخر مختص في ذلك" '' . 

ويدل على ذلك خطاب عمر - رضي الله عنه ‏ في قوله : 
«لا يَمْنَعَنّك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت 
لرشدك أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم» وإن الحق لا يبطله 
شيء» ومراجعة الحق ير من التمادي في الباطل» . 

وقد بوب البيهقي على خطاب عمر هذا بقوله: «باب مَنْ 
اجتهد ثم رأى أَنَّ اجتهاده خالف نضّاً أو إجماعاً أو ما في معناه 
يذه على نفسه وعلى غيره»” ' . 


اي 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 75577/7» تفسير القرطبي 27١1/١١‏ شرح 
النووي لمسلم 21١5/١7‏ فتح الباري 2181/١1‏ التمهيد لابن عبدالير 
.4١ 49‏ 


) الستئن الكبرى .١١97/١١‏ 


الممبخل إلم فقه المرافعات 
ََ 





ما ذكرناه سابقاً من الأصول التي وردت في الكتابين 
المذكورين آنفاً ليست شاملة لجميع فروع المرافعات» بل هناك 
تفصيلات دقيقة لأحكام المرافعات قد أوردها الفقهاء فى 
كتبهم ؛ سواء في الااختصاص » أو إحضار الخصوم» أو الوكالة 
فى الخصومة» أو صفة سير الدعوى» أو الإدخال فيها ووقفها, 
أو أحكام إصدار الحكم القضائي حتى تنفيذه. وليس هذا موضع 
تعدادها ولا بسطهاء وإنما التنبيه على ذلك . 


لا لا لأ 


- 
عل 


1 
جل لضي (اجريَ 
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المبحث الثامن 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المراد بنظام المرافعات» وتعريف التفسير لغة. 
والمراد بتفسير نظام المرافعات» وأنواع تفسير 
نظام المرافعات 

المطلب الثاني : أهمية تفسير نظام المرافعات 

المطلب الثالث : ضوابط تفسير نظام المرافعات 


جل يج جلي 
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قم 
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المراد بنظام المرافعات» وتعريف التفسير لغةء والمراد 
بتفسير نظام المرافعات. وأنواع تفسير 
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المراد بنظام المرافعات : 
المرافعة وما يتعلق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها . 
التفسير لغة : 

الكشف والبيان والإيضاح''' . 
والمراد بتفسير نظام المرافعات : 

هو كشف معاني النصوص المُنَظّمة للمرافعات؛ وذلك 
دكشف مغلقهاء وبيان المراد بها ببيان مجملهاء ودلالتها من 
وجوب ) وحظرء وإباحة. ودلالة مفهومهاء ومنطوقهاء 
وتوضيح صورها بالأمثلة. والجمع والترجيح بين ما يظهر 
تعارضه منها. 


000 مقاييس اللغة 6٠+06‏ مختار الصحاح م6 المصباح المنير 
؟/ 27 . 


المودطل إلى فعة المواشعاس 
ل 





ثلاثة أنواع» هي" : 


١‏ التفسير الرسمي. 9- التفسير الفقهى. "- التفسير 
القضائي . 
وبيانها ‏ بإيحارٌ ‏ فيما يلى : 
النوع الأول : التفسير الرسمي : 

والمراذ به: ما يصدر من الجهة المختصة رسميًا بتفسير 
النظام من تفسير وبيان له» ويجب أن يكون ملتزماً بقواعد 
الشرعء ودلالات اللغة العربية . 

وخصيصة هذا التفسير: أنه ملزم للقاضي كالنظام الذي 
النوع الثاني : التفسير الفقهي : 

والمراد به: ما يصدر من شرّاح النظام من فقهاء ومّنْ في 
حكمهم شرحاً وبياناً للنظام . 

وهذا الشرح تنظيري مراعى فيه العموم والتجريد حال 

التفسير» ولا ينظر فيه حال التفسير تواقعة معيئنة» خلافاً للتفسير 


() المدخل لعلى منصور/1؟579-75. 


المودكل الى كمه المواقحاس 








القضائي الا: ني ذكره . 
وخصيعة هذا اللفي : أنه غير ملزم للقاضي ولا غيره» 
لع بت كراه وأزاية من مو اكت 5001 الشرعية؛ و وقواعد 

النوع الثالث : التفسير القضائى : 

والمراد به: ما يقوم به القاضي من تفسير للنظام أثناء 
تنزيله على واقعة قضائية معينة . 

ويمتاز هذا التفسير: بأن القاضي يراعي فيه ظروف 
الواقعة وأحوالها عند التفسير» كما يكون ملزماً للمتخاصمين 
كلزوم الحكم القضائي الذي يصدره القاضى, ولايكون ملزما 
لغيرهم؛ لأن الحكم القضائي جزئي لا يتعدى إلى غير 
المترافعين في الواقعة المترافع فيها» وعلى القاضى عند التفسير 
القضائى الالتزام بقواعد التفسير التى سوف نأتى على ذكرها : 


لالآالا 
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ل 
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المطلب الثاني 


أهمية تفسير نظام المرافعات 
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النصوص المُتَظّمة للمرافعات قُرّرت للعمل بها وإجرائها 
على مَحَالَّها من الوقائع الإجرائية» ولا يمكن العمل بها إلا بعد 
بيان معناها وفهم المراد منهاء يقول ابن القيم(ت:١هلاه)‏ : 
لآ يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من 
المهم : 

أحدهما: فهم الواقع 

والثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع . 

ثم يطبق أحدهما على الآخر)"" 

فالألفاظ وعاء المعاني» ولكنّ الوعاء الذي يحمل تلك 
المعانى قد يكون غامضاً ملتبساً» مُعْلَقَ الدلالة» أو يحتمل أكثر 
من معنى ‏ ولا يمكن فهم ذلك إلا بالبيان والتفسير «بحيث لا 
يدخل فيه غير موضوعه؛ ولا يخرج منه شيء من موضوعه»” '' ؛ 
فإن الغلط في التفسير والبيان للأحكام الشرعية الإجرائية وغيرها 


0010 إعلام الموقعين /١‏ /81. 
) المرجع السابق .511/١‏ 


المدكل إلى فقه المرافعات 
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اايتضمن محذورين : 

أحدهما : أن يخرج من كلامه [ أي : كلام الله ورسوله] ما 
قصل د خوله فيه . 

والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج غير حكمه. 
فيكون ذلك تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه)"'' . 

ولذا وجب التفسير والبيان للنخصوص عند الاقتضاء ؛ 


وذلك لتيسير تنزيلها على محالهاء وتعليمها. وكافة ما يستدعي 
ذلك لها. 


(4)1 زادالمعاده/ /ا54/. 
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لتفسير نظام المرافعات ضوابط تعين المُفَّسَّر على تحديد 
المعنى المراد» وهي : الدلالات اللغوية» ومقاصد الشريعة» 
ومراعاة المصطلحات الفقهية المقررة» وإعمال قواعد الجمع 
والترجيح عند التعارض . 

وبيان ذلك فيما يلى : 
أولاآً: الدلالات اللغوية : 

فالدلالات اللغوية للألفاظ مُعْتَدٌ بها في بيان النصوص 
وتفسيرها. 

والدلالات اللغوية يُْظَر إليها من جهة أثر دلالة الأمر 
والنهيى ونحوهماء ومن جهة دلالة الألفاظ على المعنئ المراد 
وضوحاً وإبهامأء أو منطوقاً ومفهوماًء ومن جهة عمومها 
وخصوصهاء وإطلاقها وتقييدها . 

ونتناول ذلك بإيجاز فيما يلي : 

: أثر دلالة الأمر والنهى ونحوهما‎ -١ 

إذا ورد الأمر في النّصّ مُتَجَرٌداً عن القرائن الصارفة له فإن 
ذلك دالٌ على وجوب العمل بما نص عليه» وإذا ورد النهي في 


المدخل إلى فقه الموافعات 
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النص فإن ذلك يدل على حرمة المنهي عنه في النص» وإذا ورد 
النص بالإباحة بأحد صيّغه المعتد بها فإنه يدل على تساوي 
الأمرين من الفعل والترك على السواء . 

وإذا ورد النص بالطلب من غير جزم فإنه يدل على 
الاستحباب بالحثٌ على الفعل من غير إلزام . 

وإذا ورد النص بالنهي من غير جزم فإنه يدل على الكراهة 
بالحث على الترك من غير إلزام . 

والنهي بالتحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فَإنَّه 
يقتضي البطلان» وإذا عاد إلى أمر خارج عن ذلك فلا يقتضي 
البطلان”' . 

؟ - الألفاظ من جهة دلالتها على المعنى المراد وضوحاً 
وإبهاماً : 

اللفظ يكون نضّاء أو ظاهراً» أو مجملاً . 


-2 والنص: مالا يفيد ولا يحتمل إلا معنى واحداًء فهذا 





21١57 روضة الناظر ”/ 26906 5 45777 5607» الحكم التكليفي‎ )١( 


١1١5غ»‏ شرح مختصر الروضة١/‏ 217/85 ؟/ ٠‏ 1*5 14757:. 
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يُعْمل به ولا يُدْرَك إلا بنسخ . 

والظاهر : ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. 
وهذا يُصار إليهء ولا يُعدل عنه إلا بدليل» فيكون مُوَوَّلآ 
ويشترط للأخذ بالمؤول احتمال اللفظ له» وأن يدل دليل على 
المعنى المؤول وأنه أولى من الظاهر . 

والمجمل : ما احتمل معنيين فأكثر على السواء» وهذا لا 
يُعمل به إلا بعد بيانه وتفسيره''" . 

وقد يكون اللفظ مشتركاً يُطلق على معان متعددة غير 
متعارضة ولا متناقضة. فيّحَمّل عليها جميعاً كما حققه ابن تيمية 


(ت:8١لاه)”.‏ 
الألفاظ من جهة دلالتها على المعنئْ المراد منطوقاً 
ومفهوماً : 


المنطوق : هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق 
به 60 فدلالته مستفادة من اللفظ فى محل النطق به من حيث 
صعته . 


0-0 


(1) شرح الكوكب المنير 277378/7 00/8 . 
0) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية 58 »0١-‏ أضواء البيان 7/ ١5‏ . 


المجبذل إلى فقه الموافعات 
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والمفهوم : هو المعنى المراد من اللفظ مع السكوت عنه. 
ولزوم ذلك المعنى للفظ . 

فإفادة المعنى لذلك اللفظ لم تَسْتَمَدَ من نفس صيغة 
اللفظ. بل من لزوم المعنى لذلك اللفظ . 

والمنطوق يأني على قسمين : صريح » وغير صريح . 

والصريح : هو المعنى الذي وضِع له اللفظ . 

ويشمل الصريح : دلالة المطابقة» ودلالة التضمن . 

ودلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى 
الموضوع لهء كدلالة الرجل على الإنسان الذكرء والمرأة على 
الإنسان الأنثى . 

ودلالة التضمن : هى دلالة اللفظ على جزء من مسماه فى 
ضمن كله ؛ لأن الجزء يفهم في ضمن الكل» كدلالة الأربعة على ظ 
أن الواحد ربعها . 

والمنطوق غير الصريح ينقسم إلى: دلالة الاقتضاء. 
ودلالة الإشارة» ودلالة تيد أو الابما 


اما المفهوم فإنه ينقسم إلى فسمين »2 هما: مفهوم 
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الموافقة» ومفهوم المخالفة . 

فمفهوم الموافقة هو: فهم الحكم المسكوت عنه من 
المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده . 

وهويأتى أولوياً ومساوياً؛ كما يأتى قطعيًا وظنيًا . 

ومفهوم الموافقة حجة) ودلالته على الحكم لفظية . 

وشرط العمل بهذا المفهوم : أن يفهم المعنى من اللفظ في 
محل النطق بدلالة سياق الكلام» وألاآً يكون المفهوم أولى 
بالحكم من المنطوق أو مساوياً له» وألآ يعارضه ما هو أقوى منه 
من منطوق آخر ونحوه. ظ 

ومفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم 
المنطوق . 

وهو يأتى على أقسام. هي . مفهوم الصفة» والتقسيم» 
والشرطء والغاية. والعدد. واللقب» وكلها حجة عدا مفهوم 
اللقب فلا حجة فيه؛ لأنه يمنع باب القياس» فالنهي عن 
الأصناف الستة في الربا لا ينفي الحكم عما عداها . 
قرينة على تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصاً بالحكم دون 


المدكل الج فقه المرائعات 
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سواه؛ فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة؛ لآنه قد 


٠ : وتقييدها‎ 


العام: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله 
بحسب وضع وأحد دفعة بلا حصر . 

والخاص : هو اللفظ الدال على شىء بعينه . 

والأصل وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف 
على البحث عن المخصص» فإذا ظهر دليل على التخصيص 
وَجَبّ الخ به 6 وحَمْلٌ العام على الخاص» والعمل بالدليل 
المخصص في الصورة التى ورديها . 

أمّا المطلق : فهو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار 


. والمقيّد: هو اللفظ المتناول لمعين أو موصوف بوصف 


(1) شرح الكوكب المنير ”/ #ا/ا4. 41/5 . 481., 487. 4910/4475 
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زائك على حقيقة جنسه . 


والأصل أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه 
والعمل به من هذا الوجه ما لم يثبت المقيد. 

كما يجب حمل النص المقيد على تقييده والعمل به من 
هذا الوجه» فيكون المقيد مقدماً على المطلق وحاكماً عليه" ' . 
ثانياً: مقاصد الشريعة : 

سبق بيان المراد بمقاصد الشريعة عامة وأنها: المعاني 
والجحكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع 
لتحقيق مصالح العباد في الدارين» سواء في الأحكام عامة» أو 
في باب معين كالمرافعات”'" . 

كما سبق بيان المراد بمقاصد فقه المرافعات» وأنها: 
المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ”/5597. .56٠‏ 35706. شرح الكوكب المنير 
77 975513156115 مجموع الفتاوى 17/75 . 

(؟) مقاصكد الشريعة لليوبى /ا؟ا2 المقاصد العامة 4ل/ا» مقاصد الشريعة 
الرابع . 
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هه [خة ١‏ 
الشرع لتحقيق مصالح العباد في إجراءات المرافعة» كما بَينا 
هناك تلك المقاصد7'' . 


مكانة مقاصد الشريعة في التفسير : 

معرفة مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة في فقه 
المرافعات أو حكمة التشريع في حكم خاص مما يعين على فهم 
النص» كما يرجح احتمالاً في التفسير على آخر» أو قولاً في 
الترجيح على آخرء فالألفاظ لا تراد لذاتهاء وإنما لما تحمله من 
معنى ربما دلّت عليه تلك المقاصدء فكشفت مغلق اللفظ 


007 


وسلته . 


ل 
مر 
ب 


فالواجب أن يُعْطَى اللفظ حَقّه والمقصدُ حَنَّه؛ِ لكشف 
المعنى وتقريره» ولا يستقيم لمن رام تفسيراً لنص شرعي مشكل 
أن يهمل مراعاة المقاصد الشرعية لإيضاح النص وبيانه» ولا 
يتبع المقاصد في ظنه مُهُْدِرأ دلالة اللفظ . 
فالاعتداد عند تفسير النصوص بالأآلفاظ مقرونة بسوابقها 
ولواحقهاء ومقاصدٌ الشريعة كلية أو جزئية مما يساعد على 


( المطلب الثالث من المبحث الرابع . 
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كشف المعنى وإظهاره '' . 
ولقد اشترط بعض العلماء في الفقيه ‏ مجتهداً أو مقلداً ‏ 
معرفة مقاصد الشريعة؛ وما ذاك إلا لأهميتها ومكانتها في 
الاستدلال وتفسير النصوص والأحكام''" . 
بقى آن نقول: إن على مُفْسّر النظام الإجرائي للمرافعات 
مراعاة النصوص الشرعية الجزئية» ثم مقاصد الشريعة في 
المرافعات» وتقديمها على غيرها من الاحتماللات وأوجه 
التفسير الآخرئ» وقد سبق بيان المقاصد الشرعية لفقه 
المرافعات” '" . 
ولا يُعْتَدَ بأيّ تفسير للنظام الإجرائي خالف الشرع في 
نصوصه الجزئية أو الكلية أو المقاصدية ؛ لأن المعنى المخالف 
عير م راد . 


21١/١ الاعتصام‎ 411١" 2505/9“ 7975 248/7” الموافقات‎ )١( 
01/١ 2768 نظرية المقاصد للريسونى‎ 277 2١60 مقاصد الشريعة‎ 
ْ .١١ 15 

(0) الفروق ٠١7/7‏ » الموافقات ٠١5/5‏ . الثبات والشمول 25017 نظرية 
المقاصد .77١١‏ 

4 انظر: المطلب الثالث من المبحث الرابع . 


ننه ود خصارت 


] ٠1ه‎ 





يقول الشرواني (ت: ؟): «والأدب مع الشارع بالوقوف 
مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه إطلاقات الأئمة»”'' . 
ثالثأ: مراعاة المصطلحات الفقهية المقررة : 

لكلّ علم وفنّ مصطلحاته وأصوله عند تقريره وتدوينه. 
وإذا أراد القاضي تفسير النص الفقهي حمله على عرف الفقهاء 
ومصطلحاتهم في الكتابة والتدوين والتقرير. جاء في الكوكب 
المنير وشرحه: «ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرْفٌ على 
عرْفٍ متكلمء كالفقيه مثلاًء فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه 
ومصطلحاتهء وكذا الأصوليء والمُفّسَّرهِ واللغوي» ونحوهم 
من أرباب العلوم»" '' . 

وإذا كان التنظيم الإجرائي قد صيغ بعبارة علمية منضبطة 
وَجَبَ الاعتداد بتلك المصطلحات على نحو ما ذكرنا . 

ما إذا لم تنضبط الاصطلاحات فإنّها تحمل على أقرب 
معانيها الشرعية» فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» فإن الشريعة هي المقدمة في تأصيل النظم وتفسيرهاء 


(؟1) حاشية الشروانى 1//5ا70. 
(9) شرح الكوكب المنير .199/1١‏ 


المدخل إلى فقه الموافعات 





المع 
ولا يعتد بأيٌّ تفسير يخالفها. 

وفي المادة السابعة من النظام الأساس للحكم بالمملكة 
العربية السعودية: (إن الكتاب والسنة مصدر الأنظمة وحاكمة 
على جميع أنظمة الدولة» . 
رابعاً: إعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض : 

التعارض: التقابل بين النصين على سبيل الممانعة, 
وذلك بأن يدل أحدهما على الجواز» ويدل الآخر على المنع . 

الجمع : حمل كل واحد من النصين المتعارضين على 
وجه يجري به إعماله . 

الترجيح : إعمال أحد النَّصَّيْن وإلغاء الآخر؛ لاختصاص 
المعمّل بقوة فى الدلالة . 

فإذا حصل تعارض بين نصين فإِنّْه يدفع حسب الترتيب 
الاتى : 

١‏ - الجمع بين النصين. وذلك بأن يحمل كل نص على 
حال» كأن يحمل النص الوارد فى باب على المعنى اللائق به 
وحمله في باب آخر على المعنى اللائق به في هذا الباب . 


المجبخل إلى فقه المرافعات 
- 


كما يحمل الخاص على العام» والمقيد على المطلق» 
فمتى اقترن بأحد النصين ما يؤيد الجمع بينهما أخذنا به. 

١‏ - النسخ» وذلك إذا تعذر الجمع» وعلم سبق أحد 
النَصَّيّْن على الآخرء فيكون الثاني ناسخاً للأول . 

“- الترجيح. وذلك إذا تعذر الجمع بينهماء وتعذر 
النسخ ؛ لعدم معرفة السابق منهما. 

ومن ذلك: الترجيح بقوة الدلالة؛ فالنص مقدم على 
الظاهرء والظاهر مقدم على المفهوم» ومفهوم الموافقة مقدم 
على مفهوم المخالفة» فمتى اقترن بأحد النصين ما يقويه ويغلب 
إعماله وإهمال الآخر أخذنا بذلك"١'‏ . 





لا لالأا 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ''/ 2506 6559 2351545317453١‏ 5159/4ء 
١‏ المدخل المفصل ».759١/١‏ صفة الفتوى 25٠‏ 5:5» 62/-481. 


حل اوج جلي 
لاسكس دين «(لزومسصى 


المجبخل إلى ده الموافعات ممصت . أوجاق بين مز ييييايي 


<3 





وفيها: 


أبرز نتائج ال لبيحث 


- 
0 


رخص 
جر ارم جلي 


دوج 1ت لت مدان كار يحايوايي 


70 ري 
دك انين روميس 


صمت 1ت ات بيات نر يثياييا 


المجاخل إلى فقه الموافعات 





لقد تناول هذا البحث مقدمات في فقه المرافعات من 

حذه» واسمهء وموضوعهء وثمرته» ومكانته بين العلوم. 

وفضله» واستمداده» وحكم تعلمه على القضاه» ومسائله. 

والمؤلفات فيه» وتنظيمه» وتفسيره. 
وأبرز نتائج البحث تتلخص في النقاط التالية : 

الأحكام بعامة على نوعين» هما : 

أ الأحكام الموضوعية» مثل: أحكام العبادات والبيوع 
ونحوها. 

ب أحكام الإجراءات والرسم» مثل : أحكام صفة تشكيل 
الشركات التجارية» وأحكام إجراءات التقاضي المسماة ب 
(فقه المرافعات»)» ونحو ذلك . 

١‏ - تعريف فقه المرافعات: هو الأحكام والقواعد التى تنظم 
سير المرافعة وما يتعلق به منذ بداية الدعوى حتى الفصل 
فيها . 
واسمه: فقه المرافعات . 

3 موضوع فقه المرافعات : هو تنظيم سير الخصومة ومايتعلق 
به من أحكام حتى الفصل في القضية . 


لهك 


- 


المودخل إلى فقه المرافعات 





مسائل فقه المرافعات: هي المسائل التي تتناول صفة رفع 


الدعوى» والاختصاص القضائي وأحكامه. وصفة إشخاص 
الخصوم. و سير الخصومة» وأحكام الدعوى وشروطهاء 
وغيرها مما يتعلق بإجراءات التقاضي حتى الحكم في القضية» 
وقد ذكرها أهل العلم وفصّلوها في مصنفاتهم . 


0 


| 


ثمرة هذا العلم (فقه المرافعات) هي : 


أ-معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى . 

ب الإعانة على الفصل في القضية بأوجز الطرق وأتقنها . 
ج - الإعانة على ضبط أمور القضاء وحفظ حقوق 
المترافعين . 

فقه المرافعات هو أحد فروع علم القضاء الذي هو باب من 
أبواب علم الفقه . 

فقه المرافعات علم له فضل كبير» يَسْتَمد ذلك لكونه فرعاً 
من الفقه» وفيه من الفضل ما للفقه» كما يستمد ذلك لكونه 


1 مُعيناً للقضاء» وفيه من الأجر بقدر ما يعين القاضي على 


هذه المهمة. 
لفقه المرافعة مكانة كبيرة بين علوم الشريعة» فلا يغني عنه 
معرفة الأحكام الموضوعية» يقول مياره الفاسي (ت: 


المواخل إلى ققه المراقعات 





انفكا 
ه): ١فإنَّ‏ علم أحكام القضاء هي من الدين بمنزلة 
الرأس من سائر الأعضاءء وآدابه من أجل الاداب 
المرعية . . . ورئيس العلوم الإسلامية» بل هو رأسها»”''. 

1 ولقد اهتم الولاة بفقه المرافعة» يظهر ذلك من خطاب عمر 
ابن الخطاب الموجه إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنهما الذي بَيّن له فيه أحكام سير الدعوى والتقاضي» 
وكذا عهد عقبّة بن الحَجّاج السلولي (ت:7١ه)‏ أحد 
حُكَام الأندلس إلى القاضي مهدي بن مسلم ‏ رحمهما 
الله -» والكتابان مسوقان في أصل البحث مع ذكر الأحكام 
والقواعد المقررة فيهما 

٠‏ - هذا العلم - فقه المرافعات - يجب على القضاة ة تعلمه 
والإحاطة به؛ فإنّه لايصح تكلّم بعدلٍ وحقٌّ ممن يجهل 
الطرق الموصلة إليه 

١‏ فقه المرافعات مستمدٌ من الكتاب والسنة» وطرق 
الاستدلال التابعة لهماء ولا زال الفقهاء يُقَرَرُون الأحكام 
الإجرائية القضائية منهماء وكلما حدث من الوقائع 


)١(‏ الإتقان 7/١‏ ؟. 


د [خ' ةا 


المدخل إلى فقه الموافعات 





الإجرائية القضائية نازلة تصدى لها العلماء بالاجتهاد 
وتقرير الحكم الملاقي لهاء وعلى من ينظم فقه المرافعة 
الإفادة من هذا التراث الفقهي ومما يجري به العمل مما 
صح مأخذه وقويت حجته. كما عليه لَمْظْ المقاصد 
الشرعية وتوظيفها في استنباط أحكام المرافعات 
وتقريرها. 

على مَنْ يُقَرّر يم أحكام المرافعة لَسْظ دليل وقوع 
الحكم في معرفة كنه الواقعة المراد تقرير حكمهاء وصفة 
وقوعهاء وذلك مما قد لا يدركه الفقيه فيستعين بأهل 
الخبرة في المجال الذي يحقق فيه الفقيه مناط الحكم 
للواقعة؛؟ لأن أهل الخبرة يبينون للفقيه دليل وقوع 
الحكم» وهو يقرر الحكم الكلي له بناءً على الآدلة 
الشرعية . 


- يشرع تنظيم فقه المرافعة» والإلزام به» وتكون صياغة 


وتأصيل تنظيم فقه المرافعة حسب الضوابط الآتية : 

ُأ- أن يكون استمداده حسب مناهج استنباط وتعرير 
الأحكام من مصادرها الشرعية . 

ب - أن تكون صياغتها بلغةٍ علميّةٍ تُسْتَعمل فيها اللغة 


المودخكل الح فقه المرافعات 





كا 
العربية والاصطلاحات الشرعية» بعيداً عن التبعية العمياء 
لأنظمة الأمم الأجنبية؛ فإن فقه الأمة جزء من دينهاء 
ورفعته واستقلاله إعلاء لشأن الأمة وحضارتها . 

ج - أن يراعى فيها تحقيقها للأهداف الشرعية التي 
استدعت تقريرهاء فلا يكون فيها مشقة على الناس تربو 


الشرعية واستنباطها . 


يجب تفسير النصوص المنظمة للمرافعة عند الاقتضاء 
لتيسير تنزيلها على محالهاء وما يستدعي ذلك لها من 
تعليم وغيره»؛ وعلى من يُفْسّر هذه النصوص لحظ 
الدلالات اللغوية» ومقاصد الشريعة» والمصطلحات 
الفقهية المقررة» وإعمال قواعد الجمع والترجيح عند 
التعارض» ولا يعتد بأَئّ تفسير خالف الكتاب والسنةء 
والقواعد والأحكامٌ الشرعية المقررة منهما . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

لا ل]ا ل] 


عد 
د 


رع 0 
عى ديم ١‏ جرئ 
دس «جن ««درومسى 


: يحيحييا 
سا ات ] جح بات 115191 _ بايد 


8 
المدخكل الى فقه المرافعات .26 51ناد 9 00 . 





الفههارس 
وفيها: 


ع فهرس الآبات القرانية 
6 فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس المصادر والمراجع 
لا فهرس الموضوعات 


ع 
ع على 


رتح 
جى ري (لقرئّ 
(شكس ١دين‏ (دزومسصى 


01١‏ 1ج أ جح بحاك 0  ]13‏ بواييايي 


عر ير َي 
١س‏ هن (درومسى 
المددبخل إلى فقه الموافعات 21 قلي 
انلها 2 





فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها في المصحف 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 


أربعة أشهر وعشر !* [البقرة: 775 ] ١١50‏ 
#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين * [آل عمران: 0/8 ] ل ١868‏ 
#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله* [آل 
عمران: ]١6١‏ فل ا ع 88 
#للذكر مثل حظ الآنثيين* [النساء : ١١‏ ] ري 
#إن الله يأمركم أن تؤدٌوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل* [النساء : /0] 41.00.0000 
#إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله ولا تكن للخائنين خصيماأ* [النساء: ٠١5‏ ] ا اا 


يا أيها 2 
أو بهما فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا وإن توا أو تعر ضو 
فإن الله كان بما تعملون خبيراً* [النساء : ه"1١]‏ . . . 5745” 
فاليم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم تعتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً# [المائدة: "11 .. ل 00 44 


المدخل إلى فقه المرافعات 





د[ ١‏ أ 

#إما فرطنا في الكتاب من شيء4 [الأنعام : 78] 00 4ه 
#ولا تَسُّتُوا الذين يدعون من دون الله فَيَستُوا الله عَدُواً بغير 
علم» [الأنعام: ٠١8‏ ] 0 
#وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون* [الأنعام: ١736 0 ] ١87‏ 


#وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء* [النحل : 84] .. 19 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 [النحل: 11] 70" 
#إن الباطل كان زهوقاً# [الإسراء : ]/1١‏ 0 900-7554 
#واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى» [طه : /1ا 7/8] . 77 
##وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا 
حكماً وعلماً* [الآنبياء: 4/ا» 1/4] الا 
#إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون* [النور: ]5١‏ م 
#وشدَدُنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 [صّ: ....]7١‏ 8م 
إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
[المجادلة: :]١١‏ فل ا م ع ع ا م م م ا م ا م 0 6 06606066000 00 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم* [الطلاق : ؟] ” 


َم 
جى اي (اجرئّ 
(سكس ادن وى 


1-1 ل اتح لكي 130071 


لققن اك 
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فهرس الأحاديث والآثار 
مرتبة على الحروف الهجائية حسب أطرافها الواردة فى الكتاب 


الحديث أو الأثر الصفحة 


- إن الله سيهدي قلبك ». ويشت لسانك» فإذا جلس بين يديك 
الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاءء قال : فما زلت 
قاضياًء أو : ما شككت فى قضاء يَعْدٌ - م 
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا /7ا0 
- أقضاكم علي / 
أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك كله 5١1١-5١ا‏ 
- بيتك أو يمينه 511 
الخالة بمنزلة الأم 0" 
فإن القضاء فريضة محكمة وسّنَّة متبعة. . . إلخ (أثر عن 
عمر بن الخطاب» وهو كتابه الشهير فى القضاء) 5 


المدخل إلى فقه المرافعات 





كد |[ م 
القضاة ثلاثة : اثنان فى النار وواحد فى الجنة ١:‏ 


لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها 01 


- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 0" 
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة 00 


- من عرض له منكم قضاء بعد اليوم : فليقض بمافى كتاب الله , 
فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كك 


- من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين 55 


- وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل / 


لا لالا 


ع 
دنس <«م 0 


المجابثل الى 455 الموراقعات 00 أت اتج يباك ن زر , ييديياييا 








فهر س المصادر والمراجع 


و 
00 2 


رقم 
عن سي (لجرىئ 
(شكس «١دجن‏ (دزومسسى 
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أبو بكر ممحمد بن عبدالله المعروف ب «أبن العربي) 


(رت:”6057ه).2 تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 15508١ه.‏ 
الأحكام الكبرى - الإعلام بنوازل الأحكام : 

أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي 
(ت: 5:81ه).2 تحقيق: نورة بنت محمد بن عبدالعزيز 
التويجري» طبع عام 5١0‏ ١ه‏ . 

أقضية رسول الله كك : 

أبو عبدالله محمد بن فرج المالكي. المعروف ب «ابن 
الطلاع» («ت: /ا19)» تحقيق وتعليق واستدراك: محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الثانية ؟5٠51١اه.‏ 

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الْحُكام - - شرح مياره 
الفاسي على تحفة الحكام : 

محمد بن أحمد مياره الفاسى (ت بعد: 1/7 ١١ه).ء‏ دار 
الفكر . | 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : 


د ٠ ١|‏ م 


1 


- 


المدخل إلى فقه الموافعات 





شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري 
المالكي» المعروف ب «القرافي» (ت: 185ه).» تحقيق : 
أبي بكر عبدالرزاق» المكتب الثقافي للنشر والتوزيع. 
الأزهرء القاهرة» الطبعة الأولى 19486١م.‏ 

أخبار القضاة : 

محمد بن خلف بن حَيّان» المعروف ب 
ا(وكيع» (رت: 1١٠ه)ء‏ عالم الكتب» بيروت . 

أدب القاضي والقضاء : 

أبو المهلب هيثم بن سليمان القيسي (ت حوالي: 
0ه).ء تحقيق: فرحان الدشراوي» نشر الشركة 
التونسية للتوزيع . 

أدب القضاء- الدرر المنظومات فى الأقضية والحكومات : 

شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله» المعروف ب 
(ابن أبي الدم» الحموي الشافعي (ت:5147ه)» تحقيق: / 
محمد الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية. 

7ه ظ ظ 
أدب القضاء : 


0 
وو 


المجاخل إلى فقه الموافعات 





0د 


السروجى رت * ٠الاه)ء‏ تحميق : صديهى بن معيحمذد 
ياسين » دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 5148١ه.‏ 


٠ 
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أدب القاضي : 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي (ت: ٠55ه).»‏ تحقيق : محيي هلال سرحان» 
من مطبوعات إحياء التراث الإسلامي برئاسة ديوان 
الأوقاف بالعراق» مطبعة الإرشادء بغداد» طبع عام 
8ها. 

أدب القاضى : 

أبو بكر أحمد بن مهير المعروف ب «الخصاف» (ت: 
١ه).؛‏ وشرحه لأبي بكر أحمد علي الرازي المعروف 
ب «الجصاص» (ت : ١١7ه‏ ).2 تحقيق: فرحات زياده» 
الناشر : قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

أدب القاضى : 

أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف ب 
(ابن القاصضْ») (ت: 7”0ه)2 تحقيق: حسين خلف 
الجبوري» مكتبة الصديق للنشر والتوزيع» الطائف. 
السعودية» الطبعة الأولى 94 ٠‏ 5١ه.‏ 


المدخل إلى فقه الموافعات 


سد ١ ١|‏ 1 
17 أدب المفتى والمستفتى : 
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١1 


00 


أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف ب «ابن 
الصلاح» الشهرزوري (ت: 157ه)., دراسة وتحقيق : 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر, مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» عالم الكتب» الطيعة الأولى/101١ه.‏ 
الورواء - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 
محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١57١ه).‏ المكتب 
الإسلامى» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 794١1١ه.‏ 
الآشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان : 

زين الدي. 37 أبن إبرأهيم بن نجيه رت: ٠«لالذها)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء. لبنانء الطبعة الأولى 
ها 

أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية : 
أنور العمروسي (معاصر)» يطلب من المكتبات الشهيرة 
بمصر والأقطار العربية.. 

أصول مذهب الإمام أحمد بن حتبل : 





المودكل الى فقه المراقعات 
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اننف اك 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي (معاصر)» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض . 

أصول المحاكمات الشرعية والمدنية : 

محمد مصطفقى الزحيلي (معاصر)» من منشورات جامعة 
دمشق» مطبعة دار الكتاب» دمشق» طبع عام 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الأصول من علم الأصول : 

محمد بن صالح العثيمين (ت: ١57١ه).‏ دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة 
الرابعة 508١ه.‏ 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام : 

محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 1797١ه)»‏ نشر الشركة 
التونسية . 

الأعلام : 

خير الدين الرّركلي (ت: 45١ه».‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة السابعة 19/81 م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف ب 
«ابن قيم الجوزية» (ت: ١ملاه).»‏ راجعه: طه 


7 ١ | د‎ 
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المجاذل الي فقه المرافعات 





عبدالرؤوف» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة. 
بيروت» لبنان . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 

محمد الأمين بن محمد المسختار الجكني الشنقيطي (ت : 
7ه )» المطابع الأهلية للأوفست بالرياض . 
الإسلام وأوضاعنا القانونية : 

عبدالقادر عودة (ت: 11/5١ه)ء‏ مؤسسة الرسالةع 
الطبعة الثانية 5/١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإماء 
المبجل أحمد بن حنبل : 

علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
(ت: هدلمه)ء تحقيق : محمد حامد الفقى» مطبعة 
السنة المحمدية» الطبعة الأولى 1117/5ه. 

الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فى هذا العصر : 

سيد محمد موسى (توانا) الأفغانستانى (معاصر)» دار 
الكتب الحديثة» عابدين . 1 

الاعتصام : 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى محمد اللخمي الشاطبي 


المدخل إلى فقه الموافعات 





نففا زر 

الغرناطي (ت: ١4لاه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
طبع عام ”55 ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد : 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي» المشهور ب 
أبن قيم الجوزية) (ت: ١ملاها)ء‏ دار الكتاس العربي» 
بيروت» لبنان . 

48 '. بداية المحتهد ونهاية المقتصد : 
محمد بن رشد القرطبي (ت: 5965ه) دار المعرفة. 
بيروتء لبنان» الطبعة السابعة 60٠15١ه.‏ 

: البرهان في علوم القرآن‎ - ٠ 
بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت: 5ؤلاه),‎ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة للطباعة‎ 
. والنشرء بيروتء لبنان‎ 

"١‏ - بصائر من تعليقات أحمد محمد شاكر على أحاديث مسند 
الإمام أحمد : 
انتقاها وأعدها: قتيبة بن عدنان الماضي. دار الصحابة, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى /55١ه.‏ 

؟” - البلبل في أصول الفقه - مختصر الروضة : 


كانهف 


- 377 
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سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري الحنبلي 
(ت: 175لاه)ء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة 
الثانية ١٠55١ه.‏ 

البهجة في شرح التحفة : 

أبو الحسن على بن عبدالسلام التسولي 
(ت: 08؟١ه).»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت» لبنان» طبع عام 54١51‏ ١ه.‏ 

تاربخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك : 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠"ه)»‏ دار 
القاموس الحديث للطباعة والنشر. 

تاريخ القضاء فى الإسلام : 

محمود محمد عرنوس (ت : 1١١/54‏ ه).ء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
برهان الدين إبراهيم بن علي.بن أبي القاسم بن محمد ابن 
فرحون المالكي المدني (ت: 39لاه)ء راجعه: طه 
عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 


المدخل إلى ققه المرافعات 








11 سس 
1” - تحفة المحتاج : 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي رت: الاؤه)ء 
مطبوع مع حواشي الشرواني والعبادي على تحفة 
المحتاج» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
30 - تخريج الفروع على الأصول : 
أبو المناقفب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
رت: 5"65ه)ء تحقيق: محمد أديبف صالح»ء مؤّسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة . 
4“ تدوين الدستور الإسلامى : 

أبو الأعلى المودودي (ت: 1719١1١ه).‏ دار الفكر . 

0 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : 
عبدالقادر عودة (ت: 5/ا١ه)ء‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

: التشريع وسَنْ القوانين في الدولة الإسلامية‎ - ١ 
محمد أحمد مفتي (معاصر)» وسامي صالح الوكيل‎ 
(معاصر)». إصدار مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية.‎ 
. جامعة الملك سعودء عام ١٠5١هء الرياض‎ 

: تفسير التحرير والتنوير‎ - +١ 


١ 14| 
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المواخل الى فقه الموائعات 





محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 1197 ه)» الدار التونسية 
للنشرء والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. 


تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن : 
أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 


(ت: ١51ه)‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 


تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام : 


محمد بن عيسى بن المناصف (ت: 578ه).ء أَعَدَه 
للنشر: عبدالحفيظ منصورء دار التركي للنشر» طبع : 
المطابع الموحدة بتونس . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 

أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري 


ْ الفهري زت * 17 هه طبع وزارة الأوقاف والشؤون 


41م 


وآخرين . 
التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة 
العربية السعودية : 


محمد مصطفى الزحيلى (معاصر)» دار الفكرى دمشسشّىق )2 


المودكل إلى ففه المراقفعات 


طبع عام 557١ه.‏ 

- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء 
الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية : 
سعود بن سعد آل دريب (ت: ١57١ه).»‏ مطابع حنيفة 
لللأوفستء الرياضء. الطبعة الأولى 507١1ه.‏ 

- التنقيح المشبع : 
علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي (ت : 
65ه2) المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة» الطبعة 
الثانية 5 15١ه.‏ 

4 تهذيب الأجوية: 
أبو عبدالله الحسن بن حامد الحنبلي زرت: ”ا٠5ها)ء‏ 
تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى /10١ه.‏ 

٠5‏ - تهذيب الأسماء واللغات: 





لعفا 


أبو زكريا محيي الدين ابن شرف النووي (ت : الااها)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

5١‏ تهذيب الفروق - تهذيب الفروق والقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية : 


المجاحل إلى فقه المرافعات 





محمد بن على بن حسين المكى المالكى (ت : 7 ه) 
وهو مطبوع على هامش كتاب «الفروق' للقرافي . 
الثبات والشمول فى الشريعة الإسلامية : 

عابد بن محمد السفياني (معاصر)» مكتبة المنارة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى8/٠5١ه.‏ 

الكلم: 

زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين ابن 
أحمد بن رجحب الحنبلي البغدادي رت: ه6هلاه). دار 
المعرفة. بيروت » لبنان» دار الباز للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة . ظ 
جامع بيان العلم وفضله : 

أبو عمر يوسف بن عبدالبر (ت: 457 ه)» تحقيق : 
أبي الآشبال الزهيري» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 
الدمام». السعودية» الطبعة الآولى 5١5١ه.‏ 

سماوه» (ت : 4ه ).» طبع في كراتشي بباكستان . 


المدخل إلى فنقه الموافئعات 
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الحريمة - الحريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى : 

محمل أبو زهرة (ت: 4و#اها)ء دار الفكر العربى: 
القأهرة . 1 
جواهر العقود ومين القضاة والموقعين والشهود : 

شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (من 
علماء القرن التاسع الهجري)» الطبعة الثانية. ‏ - 
حاشية ابن قاسم على الرّؤْض المُريع - حاشية على 
الرَوْض المُرْبع شرح زاد المُسْتقنع : 

عبدالر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي (ت: 797١ه).»‏ المطابع الأهلية للأوفست» 
الرياض . 

حاشية المعداني : 

أبو الحسن علي سيدي الحسن بن رحال المعداني 
رت: ٠*#١١اه)ء‏ مطبوع على هامش: شرح مياره 
الفاسي على تحفة الحكام» لمحمد بن أحمد مياره الفاسي 
زرت: "لا ١٠٠اهى‏ دار الفكر . 

الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية : 


محمد أبو المتح البيانونى (معاصر). دار القلمء دمشق » 


١ ١| د‎ 


المجبخل إلى فقه المرافعات 





الطبعة اللأولى 4 ٠15١ه.‏ 


- خ١‎ 


وح 5 


والثانية: لأحمد بن قاسم العبادي (ت: ؟9195ه)., 
الهيتمي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


الدخينة في نظر طبيب : 

دانيال ه كرس 2ح ترجمة : الزهرةء مكتبة المعارف» 
الطائف . 

دُرّر الحُكام شرح مجلة الأحكام : 


علي حيدر (كان حيًا عام : 1١١517‏ ه)» تعريب المحامي : 
فهمى الحسيني». منشورات مكتبة النهضة» بيروت. 
بغدادء توزيع دار العلم للملايين» بيروت.» لبنان . 
ديوان المظالم : 

حمدي عبدالمنعم (معاصر)ء دار الجيل» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية ١8‏ 5 ١ه‏ . 


المدئل إلى فقه المرافعات 
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انق زر 
الخيرة : 

شهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف ب «القرافي» 
(رت: 585ه). تحقيق : محمد حجي وآخرين». دار 
الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 
14ام. 

رسائل الوصلاح : 

محمد الخضر حسين (ت: /ا/ا١١اه)ء‏ دار الإصلاح 
للطبع والنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 


الرسالة : 


محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١٠ه)ء‏ تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكرء المكتبة العالمية» بيروت» 
لبنان. 

الرَؤض المُرْبع شرح زاد المُسْتقنع : 

منصور بن يونس البهوتي (ت: ١9١٠ه)؛‏ مطبوع مع 
حاشية عليه لعبدالرحمن بن قاسمء المطابع الأهلية 
للأآوفست»ء الرياض . 

روضة القضاة وطريق النحاة : 

أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني 


المدبخل إلى فقه الموافعات 
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(ت: 4949ه)» تحقيق: صلاح الدين الناهى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» دار الفرقان» عمانء» الطبعة الثانية 
5 ها. 

٠'/ا-‏ روضةالناظر وجنة المناظر : 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة 
المقدسي (ت: ١٠1ه)»‏ تحقيق: عبدالكريم ابن 
علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
الرياض»ء الطبعة الأولى 7١51١1ه.‏ 

: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ -١ 


شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي. المعروف ب ابن قيم الجوزية) رت : 
١ه)2ء‏ تحقيق: شعيس الآرناقؤوط» وعبدالقادر ‏ 
الآرناؤوطء موّسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ومكتية 
المنار الإسلامية» الكويت.  ٠‏ 
57 سند الذرائع في الشريعة الإسلامية : 
محمد هشام البرهاني (معاصر)ء مطبعة الريحاني» 
بيروت . 
“"/ا # سلسلة الأحاديث الصحيحة : 


المودخل إلى فقه المرافعات 
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تكفا د 
محمد ناصر الدين الألبانىي (ت:١57١ه).,‏ (الجزء 
الثالث)» مكتية المعارف. الرياضض» الطبعة الثانية 
/ا*ةأاه. 

سنن أبي داود : 

سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت : 1/8اه), 
مراجعة وضبط وتعليق : محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

سنن ابن ماجه : 

أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينيى (ت: “الا1اه), 
تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» شركة الطباعة العربية 
السعودية» الرياض» الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

سئن الترمذي - الجامع الصحيح : 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت: 9لا١اه)ء‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» دار 2 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طبع عام 


.هأ5.٠‎ 


لآلا - سئن الدارقطنى : 


على بن عمر الدارقطنى (ت: 86ى"اه)ء دار الفكرء 


سس [ا 1 
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السئن الكبرى : 
رت: ممؤه) دار المعرفةء بيروت». لبنان» طبع عام 


7 151اه. 
سنن النسائي (المجتبى) بشرح الجلال السيوطي وحاشية 
السندي : 


أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
(رت: 7١٠٠ه)ء‏ اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه: 
عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء» لبنان. 

السَيْل الجَار المُتَدَفْقَ على حدائق الأزهار : 

محمد بن على الشوكانيى (ت: ٠6١١ه)»‏ تحقيق: 
قاسم غالب أحمد وزملائه» من مطبوعات المجلس ‏ 
الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية» 
طبع بمطابع الأهرام التجارية . 

الشاطبى ومقاصد الشريعة : 

حمادي العبيدي (معاصر)»ء دار قتيبة» بيروت» دمشقء 


المحدخل إلى فقه المرافعات 
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الطبعة الأولى 7١51١اه.‏ 

شرح أدب القاضي للخصاف : 

برهان الأئمة حسام الذين عمر بن عبدالعزيز بن مازه 
البخاري» المعروف ب (الصدر الشهيد) (ت: 6475ه)ء 
تحقيق: محيي هلال السرحان» من مطبوعات إحياء 
التراث الإسلامى بوزارة الأوقاف العراقية» مطبعة 
الإرشاد ببغداد» الطبعة الأولى 417١1ه»‏ والجزء الرابع 
المعروف ب «ابن النجار») (ت : 91/7ه)» تحقيق : محمد 
الزحيلى. ونزيه حمادء من مطبوعات كلية الشريعة يمكة 


المكرمة . 
شرح المنتهى - شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى 
لشرح| لمنتهي 1 


منصور بن يونس بن إدريس البهوتي رت : ١6١٠٠ه)ء‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 


16 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : 


١١ 8| هد‎ 


61م - 


/ا6م - 


- 58 
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شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المعروف ب 
«القرافى» (ت: 5/85ه). تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الأزهرية بمصرء ودار الفكر 
للطباعة والنشرء القاهرة» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 


شرح سنن أبي داود - تهذيب السئن : 

شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت: ١هلاه).‏ مطبوع مع «عون المعبود شرح 
سنن أبي داود) للابادي, تحقيق : عبدالرحمن محمد 
عثمان» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
الطبعة الثالثة ١7464‏ ه. 

شرح صحيح مسلم : 

بحيى بن شرف محيي الدين النووي (ت: 5/ا5ه).ء دار 
الفكر . 

شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة 
الوية : 

محبي الدين يحيى بن شرف النووي (رت: الاكم/ل 
تحقيق : محبي الدين الجراح» الطبعة الرابعة. 


المحدبخل إلى فقه الموافعات 
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شرح مختصر الروضة : ظ 

نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي ابن 
عبدالحكيم بن سعيد الطوفىي (ت: 5 الاه)». تحقيق : 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيى» مؤسسة الرسالةء 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

شرح عماد الرضا - فتح الرؤوف القادر : 

عبدالرؤوف بن علي زين العابدين المناوي القاهري (ت : 
١٠ه).»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله بن عوض 
بكيرء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية : 

عمر سليمان الأشقر (معاصر)» دار الدعوة» الكويت» 
الطبعة الأولى 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

صحيح مسلم : ظ 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت. ١1١ه)ء‏ تحقيق وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعوديةء 


المودكل إلى كنقه الموائعاات 
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طبع عام ١٠٠15١ه.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي : 

أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي (ت: 745ه)» خرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة 
1ه . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 

محمد سعيد رمضان البوطي (معاصر)» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» الطبعة الرابعة ؟1555١ه.‏ 

الطرق الحُكمية في السياسة الشرعية : 

ابن قيم الجوزية (ت: ١ه))ء‏ تحقيق: محمد جميل 
غازي» مكتبة المدني ومطبعتهاء جدة» السعودية. 

ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي : 

محمد صدّيق حسن خان (ت: 1007ه)ء المكتة 
السلفية» لاهورء باكستانء الطبعة الأولى 1057١ه.‏ 
العقد المَُظّم للحُكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام:. 

أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني (ت: 


الموداخل الم قذقه المراقفعات 





5 - 
ل/اكلاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
بالمطبعة العامرة الشرقية بمصر سئة ١١1١1ه.‏ 
- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة : 
جلال الدين عبدالله بن نجيم بن شاس ز(ت: "اكه 
تحفيق : محمد أبو الأجفان» وعبدالحفيظ منصور ») دار 
الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ١5165‏ ه. 
4 - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام : 
الرابعة 08٠4١ه.‏ 
٠‏ - الغيائي - غياث الأَمّم في التياث الظلم : 
أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله الجوينى 
(ت: 54178ه)ء تحقيق: عبدالعظيم الديب» الطبعة 
الثانية ٠ ١‏ :١ه‏ مطبعة النهضة » مصر . 
١‏ الفتاوى الكبرى: أبو العباس تقي الدين أحمد ابن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت: 8 لاه )ء دار المعرفة» 
بيروت. لبنانء الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 
2 الفتاوى الهندية (العالمكيرية) : 


٠5 
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لجنة من علماء الحنفية بالهند (في القرن الحادى عشر) 
يرأسها: نظام الدين» المكتبة الإسلامية بديار بكرم 
تركياء الطبعة الثالثة ”4١1ه‏ وهي مصورة عن الطبعة 
الثانية المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصرء طبع 
فتاوى ورسائل : 

محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ : (ت : 
8 هم)ل جمع وترتيب : محمد بن عبدالرحمن ابن 
6468ه. 

فتح الباري نشرح صحيح البخاري : 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: ”ممه 
عبدالعزيز بن باز . 

الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانى : 

ترتيب: أحمد بن عبدالرحمن البنا (ت: 8/ا1اه), 
دار الشهاي بالقاهرة . 


المجاخل إلى فقه الموافعات 
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1 ست 
الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق : 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» 
المشهور ب «القرافي») (ت: 185ه). عالم الكتب» 
بيروت. 

الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق : 

محمد أحمد سراج (معاصر)» مطبعة سعد سمك 
للنسخ والطباعة» القاهرة» طبع عام ١991١م.‏ 

الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضية الحكمية : 
بدر الدين أبو اليسر محمد ابن الغرس (ت: 95/ه)ء 
مطبوع مع شرحه: «المجاني الزهرية على الفواكه 
البدرية» للجارم» مطبعة النيل بمصر . 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام : 

أبو الوليد سُليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
(دت: 5/ا5ه». الدار العربية للكتاس» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» طبع عام 196١م‏ . 

فقه التدين فهماً وتنزيلاً : 

عبدالمجيد النجار (معاصر)ء ضمن سلسلة كتاب 


"١ : [ د‎ 
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الأمة» يصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطرء الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

القضاء الإداري بين الشريعة والقانون : 

عبدالحميد الرفاعي (معاصر)ء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان» ودار الفكر» دمشق» سورية . 

فضاة قرطبة : 

أبو عبدالله محمد بن الحارث الخشني القروي 
رت : ١لاه)ء‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب 
المصري بالقاهرة» دار الكتاب اللبناني ببيروت» 
الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ ش 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 

أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 
(ت: ٠136ه)ء‏ راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف 
سعدء دار الجيل » بيروتء. لبنان. 

الكافى فى فقه أهل المدينة : 

أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري 
القرطبي (رت: ”545ه)ء2 تحقيق وتقديم وتعليق : 


المدخل إلى فقه الموافعات 
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محمد محمد أحيد الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض» الطبعة الأولى /79١ه.‏ 

الكامل لابن الآثير - الكامل في التاريخ : 

على الجزري» المعروف ب «ابن الأثير) (ت: 
٠”5ه)ء‏ دار صادرء ودار بيروت» بيروت» طبع عام 
06 |اه. 

كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الإسلامية : 
الشروق» جدة»ء الطبعة الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 

الكشّاف - كشّاف القتاع عن متن الإقناع : 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتى (ت : ١6٠٠ه)ء‏ 
مراجعة : هلال مصيلحى مصطفى هلال مكتبة النصر 
الحديثة» الرياض . 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : 

أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفى (ت: ١٠لاه),‏ 
دار الكتب العلمية» بيروتء» لبنان» الطبعة الأولى 
5**آها. 


لشت 
081 - 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس : 

إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت: 55١١ه).؛‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة ١110١ه.‏ 
المبسوط: 

شمس الدين الس رخسي (ت: ٠59ه)‏ دار المعرفةغ 
بيروتء. لبنان» طبع عام 1 ٠15١ه.‏ 

لسان الحُكام في معرفة الأحكام : 

أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن بن أبي الفضل المعروف 
ب «ابن الشحنة» (ت: 4887ه)» مطبوع إلحاقاً مع 
اامعين الحكام» للطرابلسي (مذكورة بياناته في موضع 
آخر من هذا الفهرس) . 

مجلة الأحكام الشرعية : 

أحمد بن على القاري (ت:1759١ه)ء‏ مكتبة تهامة, 
بجدة» السعودية» الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

مجلة الأحكام العدلية : 

أعدتها لجنة من علماء الحنفية في القرن الثالث عشر 
الهجري» (وقد رَجَعْت إلى النسخة المشروحة من قبّل 


المدخل إلى فقه الموافعات 
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علي حيدر باسم : «درر الحكام شرح مجلة الأحكام», 
مذكورة بياناته في موضع اخر من هذا الفهرس) . 

محلة العدل : 

العدد الثاني» إصدار وزارة العدل في السعودية» السنة 
الأولى» ربيع الآخرعام ١57١ه.‏ 

المجموع : 

أبو زكريا محيي الدين ابن شرف النووي 
ر(ت: كلاكهم). تحقيق: محمد نجيب المطيعي. 
توزيع المكتبة العالمية بالفجالة . 

مجموع الفتاوى - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: / لاه ) : 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي (ت: 1747١ه).»‏ دار 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
تصوير عن الطبعة الأولى /1171 ه. 

المُحَلَى : 

أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 
71 ه). المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 


المجبذل إلم فقه الموافعات 
َس 


6 - مختار الصحاح : 
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت: 5577ه)2. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 19174م. 
6 مختصر التحرير فى أصول الحنايلة : 
محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتقوحي 
(رت: 7/ا9ه)» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 
- المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي : 
علي علي منصور (معاصر».» دار الفتح للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الثانية ١9؟١ه.‏ 
١*١‏ المدخل الفقهي العام : 
مصطفى أحمد الزرقا (ت: ١157١ه).‏ مطابع ألف باء 
الأديب» دمشقء» الطبعة التاسعة /1951م-197/8م. 
١‏ - المَدْخَل المُفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 
وتخريجات الأصحاب عليه : 
بكر بن عبدالله أبو زيد (معاصر)» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 411١اه.‏ 





الممدخل إلى فقه الموافعات 
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2 
المحَرّر فى الحديث : 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي (ت : 
لاه). دراسة وتحقيق: يوسف المرعشلي» 
ومحمد سليم سمارة. وجمال الذهبي . دار المعرفة. 
بيروت» الطبعة الأولى 4٠1١ه.‏ 

مُزِيل الملام عن حُكَام الأنام - ابن خلدون ورسالته 
للقضاة : 

عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون (ت: 8١8ه)ء‏ 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد. دار الوطن» الرياض» 


الطبعة اللأولى/1١5١ه.‏ 
الى سس اع ل مض 0 ا يمه اه إإلى :5 م د هاس 
مَسْعفة الحكام على الاحكام > بغية التمام في تحقيق 
ودراسة مسعفة الخكام : 


محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاسي 
رت بعذ: ١5/:/5١٠٠ها)ء‏ تحقيق: صالح بن 
عبدالكريم الزيد» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 
مسند الإمام أحمد : 


لحمل بن مميحمدل ابن حنبل زت * ١:"_ه).‏ شر ححه 


77 


7 


16 


١ 


١١ 


المواخل إلى ققه الموافعات 





ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر» دار المعارف» مصر . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 

رت : ٠لالاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروتء. لبنان . 
معين الحُكام على القضايا والأحكام : 

أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع 
رن : *##لاه)لء تحميق : محمد بن قاسم بن عياد. دار 
الغرب الإسلامى»: بيروت» لبنانء طبع عام ١5/5‏ م. 
مُعين الخكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام : 

علاء الدين أبو الحسن على بن خليل الطرابلسي (ت : 
5ه ). شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 97١ه.‏ 

المغنى : 

قدامة المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحنبلى (ت : 
«لاكه)ء مطبوع مع الشرح الكبيرهء دار الكتاب 
العربي» بيروت». لبنان» طبع عام 95١١ه.‏ 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام : 


الموجكل الى فقه الموافعات 








١7 


لكا 
جمال الدين يوسف بن عبدالهادي الحنبلى (ت : 
4ه) تحقيق : عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» توزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي : 

مصطفى السيوطي الرحيباني (ت: ٠1؟١ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق.» الطبعة الأولى 1ه . 

مفاتبح الفقه الحنبلي : 

سالم علي الثقفى (معاصر).ء الطبعة الأولى /179١ه‏ . 
مفتاح دار السعادة : 

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكرء الشهير بابن 
قيم الجوزية (ت: ١دلاه)ء‏ مكتية الرياض الحديثة» 
الرياض . 

مقاصد الشريعة الإسلامية : 

محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 97١ه)ء‏ الشركة 
التونسية للتوزيع . 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها : 

علال الفاسي (ت: 144١ه)؛‏ دار الغرب الإسلامي. 


51م 
١1417‏ - 
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المدخل إلى فقه المرائعات 





مقاصد الشريعة لليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية : 

محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي (معاصر). 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 
6آ١ه.‏ 

المقاصد العامة - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : 
يوسفف حامد العالم (ت: 104١ه».»‏ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» هيرندن. فيرجينياء الولايات 
المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مقاييس اللغة : 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 75946ه). 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء» الناشر: مكتبة 
الخانجي بمصرهء الطبعة الثالثة 555١ه.‏ 


تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت: 
ه). تحقيق : عدنان زرزور» دار القرآن الكريم» 
الكويت»2 الطبعة الأولى ١9١١اه.‏ 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - تاريخ قضاة 


المدخل إلى فقه الموافئعات 
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ظ 5 
الأندلس : 
أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن النْبّاهى المالقى 
الأندلسي (ت بعد: 47/اه)ء تحقيق: الجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت ومن 
منشوراتها ٠٠51١ه.‏ 
الملكية فى الشريعة الإسلامية : 
عبد السلام داود العبادي (معاصر)ء مكتبة اللأقصى. 
عمّانء» الأردن» الطبعة الأولى/1191ه. 
مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري : 
محمد بلتاجي (معاصر)» من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مطابع نجدء 
الرياض» طبع عام /41 ١ه‏ . 
منهاج السنة النبوية : 
أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت: 18لاه) تحقيق: محمد رشاد سالمء من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
موجبات الأحكام وواقعات الأيام : 


١ 01| د‎ 
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١17 


- 


48 


المددخل إلم فقه الموافعات 





قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت: 819/ه)2 تحقيق : 
محمد سعود المعيني» من منشورات إحياء التراث 
الإسلامي بالعراق» مطبعة الإرشاد» بغداد. 

الموافقات فى أصول الشريعة : 

أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكيى (ت: ١3لاه)2»‏ شرحه وخرج 
أحاديثه: عبدالله دراز» عني بضبطه وترقيمه ووضع 


تراجمه: محمد عبد الله دراز» المكتبة التجارية 


الكبرى» مصر . 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 


أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي» المعروف ب 
(الحطاس» (ت: 905ه)ء دار الفكرء الطبعة الثالثة 
57 آه. ْ 

موسوعة فقه ابن تيمية : 

محمد رواس قلعه جي (معاصر)ء دار الفيصل الثقافية» 
الرياض» الطبعة الأولى ١6‏ 5١ه.‏ 


ع اء 


الموطا: 


مالك بن أنس زرت: 4ل/ااه)ء رواية مصعب الزهري 


المدخل إلى فقه المرافقعات 
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114 


54 كك 
المذنى» تحقيق وتعليق : بشار عواد معروف» ومحمود محمد 
خليل» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الآولى 17١4١اه.‏ 
أسامة يوسف شهاب (معاصر)ء دار البشير للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الآولى 064٠14١ه.‏ 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ : 

ظافر القاسمى (ت : *+٠:‏ :اهيل دار النفائس » بيروت ») 
الطبعة الثالثة لا » 5 ١اه.‏ 

نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور: 
أبو الأعلى المودودي (ت:119١ه).»‏ دار الفكر» طبع 


نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات 
المدنية والتجارية : 


محمد نعيم عبدالسلام ياسين (معاصر)» من منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
النظرية العامة للقضاء والإثبات فى الشريعة الإسلامية 
مع مقارنات بالقانون الوضعي : 1 

محمد الحبيب التجكاني (معاصر).» دار الشؤون 


16 
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الموبخل إلى فقه المرافعات 





الثقافية العامة (أفاق عربية)» بغداد» العراق . 

نظرية المقاصد - نظرية المقاصد عند الشاطبى : 

أحمد الريسوني (معاصر)» نشر وتوزيع الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي. الرياض. الطبعة الثانية 515١ه.‏ 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن 
«الشافعى الصغير) (ت: 5١١٠٠ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي , م سسة التاريخ العربي» الطبعة الغالعة 
775 5١اه.‏ 


- الوسيط لمجمع اللغة - المعجم الوسيط : 


مجمع اللغة العربية بمصرء أخرجه: إبراهيم أنيس 
وآخرون (معاصرون)» المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» استانبول. تركيا . 

لا لا لأا 


0 
جى دي ١‏ فى 
كم ادي زو ميس 
الموابحل الى ققة المراقحات ون أ اف لمات 100 اطالاها 
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فهرس الموضوعات 


- 
م 


وق 
جل يجري 
سكس اد (زو ميس 


211 2 حاكن ما ٠.‏ اباي يكراكياكيا 


ب 
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قم 
عى دصي ١‏ جرلئّ 
دج دمييه 
المجخل إلى فقه الموافعات 
- 
المقدمة ع ا ا ا ا ا ا ا .2 


المبحث الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو 
الشكل. والتعريف بمفردات العنوان «المدخل إلى فقه 
المرافعات). وبيان موضوع فقه المرافعات». ومسائله ... ١6‏ 
المطلب الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو 


النوع الأول : أحكام الموضوع م 0 ١4‏ 
النوع الثاني : أحكام الإجراءات والرسم ١6.‏ 


المطلب الثاني : التعريف بمفردات العنوان «المدخل إلى 
فقه المرافعات»» وتعريف فقه المرافعات مُرَكباً» وإطلاق 


اسم «فقه المرافعات» على هذا الفنّ 3» 
تعريف المدخل لغة» وبيان المراد به هنا ل وري 
تعريف فقه المرافعات ل 
الفقه في اللغة ا ا لس 
الفقه في الاصطلاح فل ع ل م م ع ا ع م م ل ل 95 
عند الأصوليين م ا ع ع م م ع م م ل ل ل ل 985 


المخل إلى فقه الموافعات 





د 5١ ٠١[‏ 
عند الفقهاء .... ل ل 
المرافعات في اللغة ا ل لسن 
تعريف فقه المرافعات مُرَكَباً ل ا 


إطلاق اسم (فقه المرافعات» على هذا المنْ ل 


موضوع فقه المرافعات ا ا ان 
مسائل فقه المرافعات ع ا ان 
المبحث الثاني : مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة 

وعلوم الشريعة يخاصة. وثمرة فقه المرافعات ل رون 


المطلب الأول: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة 
وعلوم الشريعة بخاصة 0 
المطلب الثاني : ثمرة فقه المرافعات هع 
المبحث الثالث : فضل فقه المرافعات» ووجوب تعلمه على 


المطلب الأول : فضل فقه المرافعات و 
المطلب الثاني : وجوب تَعَلّم فقه المرافعات على القضاة . 59 
المبحث الرابع : استمداد فقه المرافعات لل 6ه 


المطلب الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات ووجوب 


المدخل إلى فقه الموافعات 





لقهاا 

استمداده من أصولها ل ع ع ل ال 
المطلب الثاني : الأصول الشرعية التي يُسْتَمَدٌ منها فقه 

المرافعات : ل ع 0 يي 

١‏ - الكتاب والسنة ا 

> الإجماع ع ع ع 0 رفي 

*“- القياس ا ا 

5 - قول الصحابي ا ا له 

5 المصلحة المرسلة ا ا 0 له 

ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة م ”قم 

2 سد الذرائع ل ع ع ع 0 0 إله 

7 الاستحسان ا ا ا 404 


المطلي الثالث : الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه 
المرافعات عند استمداد أحكامه ؛ وبيان هذه المقاصد . . . /1/ 


المراد بمقاصد الشريعة عامة ل م ع م ...ةم 
المراد بمقاصد الشريعة فى فقه المرافعات م 64 
أقسام المقاصد الشرعية لفقه المرافعات ل 48 


الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند 
استمداد أحكامه 00 ل م 00 ...41 


المواخل إلى فقه الموافعاءت 





لقف 

المقاصد الشرعية لفقه المرافعات ا ورد 
© تحقيق الوصول إلى العدل ا ون 
ه ضبط إجراءات التقاضي وإتقانها ا 


© التيسير ورفع الحرج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا | ولا 


© منع اللْدّد والمماطلة م ع 0 ١٠١6‏ 
© منع التهمة عن القاضى ا ا اا 


ه حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء السير في الدعوى . . . ٠١5‏ 
المطلب الرابع : أثر أدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه المرافعات ١١١‏ 
المبعحث الخامس: مشروعية تنظيم فقه المرافعات, 

والولزام به؛ وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات 4 
المطلب الأول : مشروعية تنظيم فقه المرافعات» والإلزام به . . ١‏ 
فائدة في إطلاق مصلح «نظام» على التنظيم الإجرائي ١50.‏ 
المطلب الثاني : ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات ١/0‏ 
المبحث السادس : الإفادة من التراث الفقهى للمرافعات» 

ومما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات ساسا 
المطلب الأول : الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه 


المواخل إلى فقة المراقعات 





المراد بالتراث الفقهى ملع ع م ل م م ل م ل ل ١#‏ 
المطلب الثانى : التعريف بأبرز المؤلفات الترائية المطبوعة 
المتعلقة بالمرافعات م م ع م .ل ١58‏ 


توطئة للع م م م م م م م م ع م م م م ع لم ١6197‏ 
أولاً: مذهي الحنفية ...م ١54‏ 
ثانياً: مذهس المالكية ا 
ثالثا: مذهب الشافعية ل ع ل ل م سم ١88‏ 
رابعاً: مذهي الحنابلة .ل ١45‏ 

المطلب الثالث: ثبت بالمؤلفات التراثية المتعلقة 

بالمرافعات» والقضاءء والتوثيق» والإثبات ١48400‏ 

توطئة ا 
أولاً: الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي ير 

. ثانيً: الكتب المؤلفة في المذهب المالكي ل "1١‏ 


ثالثاً: الكتب المؤلفة في المذهب الشافعيى .... 5٠١‏ 
رابعاً: الكتب المؤلفة في المذاهب الأخرى» ومَنْ لم 
يُعَرَف مؤّلفهاء أو مذهبه لي 

خامساً: الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم . 575 


المجدخل إلى فقه الموافعات 
م 


المطلب الرابع : الإفادة مما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات 511 
الممبحث السايع : نماذج من فقه المرافعات المدّوّن لدى السلف “!7 





توطئة ا ا 0 برف 
المطلىب الآول : خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي 

موسى الأشعري رضي الله عنهما - م ا 
توطئة ا 0 برف 
نص الخطات: ار 
المطلب الثاني : عهّد عقبة بن الحجاج السلولي إلى القاضي 

مهدي بن مسلمرحمهما الله تعالى - 58”» 
توطئة ا 010 
نص العهد 0 
المطلب الثالث : القواعد والأحكام المقررة للمرافعات في 

هاتين المَدَرَنَينَ .....2.22.2.2.2.....2.....2.... هن" 
١‏ - مرجع الأحكام القضائية الكتاب والسنة لل الا0” 
5 - تمكين الخصم من الإدلاء بحجته ”3 
؟ - المساواة بين الخصوم ا ا ا ا 
4 - اعتدال حال القاضي عند نظر الدعوى ا لت 


080 طلب البينة من المَدَّعي وسماعهاء وجعل اليمين على 


الممبخل إلى فقه الموافعات 





1 سس 
المذكر ا لي 
5ل الإعذار في البينة وتعديلها م ل /” 
٠‏ - الإمهال لسماع حجة أو بَيَنَةَ ونحوهما لض 


عند الاقتضاء لم ءا م مم م م م م م ا ل ل 8/8 
٠‏ - المبادرة بالحكم بعد الظهور والبيان ا ل 
-١‏ تمييز الأحكام القضائية ل 3/5 
المبحث الثامن : تفسير نظام المرافعات ا/ا/» 


المطلب الأول: المراد بنظام المرافعات» وتعريف التفسير لغة» 
والمراد بتفسير نظام المرافعات» وأنواع تفسير نظام المرافعات . ١179‏ 


المراد بنظام المرافعات اي 
التفسير لغة ا ال 
المراد بتفسير نظام المرافعات ا ا ا ايض 
أنواع تفسير نظام المرافعات اليل 
النوع الأول : التفسير الرسمي ا ل 


النوع الثاني : التفسير الفقهى ع ع ع ع ع ع م ا 0 
النوع الثالث : التفسير القضائي سار” 


المدبذل إلى فقه الموافئعات 





د | ١‏ '] 
المطلب الثاني : أهمية تفسير نظام المرافعات ا لا 
المطلى الثالث : ضوابط تفسير نظام المرافعات : اليل 
أوَلا: الدلالات اللغوية م 0 541 
١‏ -_أثر دلالة الأمر والنهي ونحوهما 41» 


؟ - الألفاظ من جهة دلالتها على المعنى المراد وضوحاً وإيهاماً . . . ١47‏ 
٠١‏ الألفاظ من جهة دلالتها علي المعنيا المراد منطوقاً أو 


مقهوماً ل ع م ع ع ع ع ع ع ع ل 4» 
4 - الألفاظ من جهة عمومها وخصوصهاء وإطلاقها وتقييدها . 517 
ثانياً: مقاصد الشريعة م ل /84 
مكانة مقاصد الشريعة في التفسير م م /4” 
ثالثاً: مراعاة المصطلحات الفقهية المقررة ...2.2.2.2 ٠ولم‏ 
رابعاً: إعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض ... "٠١‏ 
الخاتمة : وفيها أبرز نتائج البحث ا ان 
الفهارس : ع ع ع ا الل" 
-.١‏ فهرس الأيات القرآنية ... رين 
؟ - فهرس الأحاديث والاثار ا من 
١‏ - فهرس المصادر والمراجع م 


5 - فهرس الموضوعات اس 


شم 
0 
م 0 


600 0 [الالالاناا 


11١05 ١// 2131.©)0‏ . /الالانا انا 


ثم 20 0 


1-0 الات 1130 /الالانايالا 





